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الملخص

ــه الإســامي  ــات في الفق ــوب وســائل الإثب ــاول هــذا البحــث أحــام الاعــراض بطلــب النقــض بســبب عي  تن
والأنظمــة الســعودية، وبيــان أثــر الخلــل في وســائل الإثبــات على صحــة الأحــام القضائيــة وإمــان نقضهــا. وقــد 
تنــاول البحــث مفهــوم وســائل الإثبــات، وعلاقــة الخلــل فيهــا بأســباب النقــض الشرعيــة، مــع عــرض تطبيقــات 
الفقهــاء في نقــض الأحــام المبنيــة على شــهادة غــر المقبــول شــهادته، أو الشــهادة الــزور، أو ظهــور خطــأ الوقائــع 
ــاول  ــا تن ــك. كم ــة في ذل ــب الفقهي ــ نالمذاه ــاف ب ــاق والخ ــع الاتف ــان مواض ــم، وبي ــا الحك ــ يعليه ــي بُ ال
البحــث شروط الطعــن بالنقــض في الفقــه الإســامي، والجهــة المختصــة بالنقــض، ومــدى اشــراط الصفــة وقيــام 
ســبب النقــض وثبــوت الخطــأ يقينــاً، ثــم اســتعرض موقــف المنظــم الســعودي مــن الاعــراض بالنقــض، والأحــام 
الــي يجــوز أو لا يجــوز الاعــراض عليهــا أمــام المحكمــة العليــا، مــع بيــان موقــف النظــام مــن العيــوب المتعلقــة 

rبوســائل الإثبــات، وأثــر ذلــك في تحقيــق العدالــة القضائيــة واســتقرار الأحــام.

Al-Madinah International University 
Journal  Of Arrasikhun Journal, 
Volume 12, Issue 2, June 2026

Copyright © 2026 Ibraheem farraj alfarraj
Salah Abd El Tawab

Manuscript Received Date: 2026/4/29 | 
Manuscript Acceptance Date: 2026/5/23 | 
Manuscript Published Date: 2026/6/30



مجلة الراسخون الدولية

122

ISSN: 2462-2508

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026جامعة المدينة العالمية

Abstract

 This study examines the legal provisions governing cassation appeals based on defects in evidentiary
 means within Islamic jurisprudence and the Saudi legal system. It aims to clarify how deficiencies
 in evidentiary procedures affect the validity of judicial rulings and whether such defects may justify
 cassation. The study analyses the concept of evidentiary means and explores the relationship between
defects therein and the grounds for cassation recognized in Islamic law. It further reviews juristic ap-
 plications concerning the cassation of judgments founded upon the testimony of legally disqualified
 witnesses, perjured testimony, or the subsequent discovery of factual errors underlying the judgment.
The study identifies areas of agreement and disagreement among the major schools of Islamic juris-
 prudence on these matters. Additionally, the study examines the conditions for cassation appeals in
 Islamic law, including the competent authority for review, and the requirements of legal standing
 (ṣifa), a valid ground for cassation, and proof of judicial error. It then examines the Saudi legislator’s
 approach to cassation appeals, identifying the categories of judgments that are subject to or exempt
 from challenge before the Supreme Court. Particular attention is given to the treatment of evidentiary
 defects within the Saudi legal framework and their implications for the administration of justice and
the finality of judicial decisions.r
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مقدمة:

ــة في  ــام القضائي ــض الأح ــباب نق ــددت أس ــد تع لق
الشريعــة الإســامية بتعــدد أســبابها ومقاصدهــا، وهذه 
ــع  ــاء في مواض ــض الفقه ــا بع ــم عنه ــباب تكل الأس
متفرقــة في كتبهــم، أمثــال الإمــام القــرافي وابــن القيــم 
ــك الأســباب في  ــود تل ــالى، وتع ــم الله تع ــم رحمه وغيره
مجملهــا إلى مخالفــة النصــوص الشرعيــة، وعلى وجــه 
أخــص مخالفــة القــرآن الكريــم، إلا أن الفقهــاء قســموا 
ــأن  ــن ش ــس م ــام، لي ــدة أقس ــباب إلى ع ــك الأس تل
هــذا البحــث أن يتوســع في تتبــع تلــك التقســيمات أو 
يتعقبهــا، وإنمــا أراد الباحــث أن يلــي الضــوء على نــوع 
مــن تلــك الأقســام، وهــو أســباب النقــض ال تيتعــود إلى 
وســائل الإثبــات، وقــد كان مــن المناســب مــع الحديــث 
ــن الأســباب أن أتطــرق أيضــاً إلى  ــذا النــوع م عــن ه
شروط الطعــن على الأحــام القضائيــة في الشريعــة 
الإســامية، ثــم تطرقــت إلى الأحــام الــي تقبــل 
ــا الســعودية،  ــة العلي ــض لدى المحكم ــراض بالنق الاع
ــض  ــب النق ــراض بطل ــل الاع ــي لا تقب ــام ال والأح
ــائي؛  ــاص القض ــار الاختص ــة باعتب ــذه المحكم لدى ه
 مــن إلقــاء الضــوء أو المقارنــة بــ ن

ً
ليكــون ذلــك نــوعا

مــا في الكتــب ومــا في الواقــع العمــي الممــارس على ارض 
ــع. الواق

مشكلة البحث:

الفقــه  بيــان موقــف  البحــث في  تتمثــل مشــلة 
ــة على  ــة المبني ــام القضائي ــض الأح ــن نق ــامي م الإس
ــاء  ــرره الفقه ــا ق ــان م ــات، وبي ــائل الإثب ــل في وس خل
لقبــول نقــض الحكــم عنــد فســاد الشــهادة، أو 
ــر والكــذب ونحــو  ــور التزوي ــا، أو ظه ــال شروطه اخت

ــن  ــائل م ــذه المس ــار ه ــدى اعتب ــان م ــع بي ــك، م ذل
ــائي  ــم القض ــة الحك ــرة في صح ــض المؤث ــباب النق أس
مــع بيــان شروط النقــض في الفقــه الإســامي، ثــم بيــان 
مــدى قبول الأحــام القضائيــة في الســعودية للاعتراض 
بطلــب النقــض لدى القضــاء الســعودي أو عــدم قبــوله 
ــل في  ــر الخل ــدى تأث ــك، وم ــل في ذل ــو الأص ــا ه وم
وســائل الإثبــات في أســباب الاعــراض بطلــب النقــض 
ــار  ــح اعتب ــل يص ــعودية، وه ــا الس ــة العلي لدى المحكم
كل خلــل في وســائل الإثبــات ســببا صحيحــاً للاعتراض 
ــرق  ــق بط ــباباً تتعل ــاك أس ــض أو أن هن ــب النق بطل
الاعــراض الأخــرى الــي قررهــا المنظــم الســعودي، كل 

ــه.   ــول في ــح الق ــث وأوض ــفه البح ــا كش ــك مم ذل

 أسئلة البحث:

	1 ــائل . ــود إلى وس ــي تع ــض ال ــباب النق ــم أس ــا أه م
ــات؟ الإثب

	2 مــا شروط الطعــن على الأحــام القضائيــة في الفقــه .
الإسلامي؟

	3 ــراض . ــة للاع ــام القضائي ــول الأح ــدى قب ــا م م
ــعودية  ــا الس ــة العلي ــض لدى المحكم ــب النق بطل
ومــا صلتــه بأســباب النقــض الــي تعــود إلى وســائل 

ــات؟ الإثب

أهداف البحث:

	1 بيــان أهــم أســباب النقــض الــي تعــود إلى وســائل .
الإثبــات.

	2 ــة في . ــام القضائي ــن على الأح ــح شروط الطع توضي
ــه الإســامي. الفق
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	3 بيــان مــدى قبــول الأحــام القضائيــة للاعــراض .
ــعودية  ــا الس ــة العلي ــض لدى المحكم ــب النق بطل
ــائل  ــود إلى وس ــي تع ــض ال ــباب النق ــه بأس وصلت

ــات. الإثب

أهمية البحث:

تــرز أهميــة هــذا البحــث في كونــه يعالــج جانبًــا دقيقًا 
ــة  ــة القضائي ــب القضــاء الإســامي والأنظم ــن جوان م
ــات على  ــائل الإثب ــل في وس ــر الخل ــو أث ــاصرة، وه المع
صحــة الأحــام القضائيــة وإمــان نقضهــا، إذ إن 
الحكــم القضــائي إنمــا يبُــى في الأصــل على مــا يثبــت 
ــا  ــإذا اعتراه ــات، ف ــة والبين ــن الأدل ــاضي م لدى الق
ــك على ســامة  ــا انعكــس ذل ــل أو فقــدت شروطه خل

ــه. ــم وعدالت الحك

وتــرز أهميــة البحــث كذلــك في بيــان الصلــة الوثيقــة 
بــ نوســائل الإثبــات وأســباب النقــض في الفقــه 
الإســامي، وأن الخلــل في الشــهادة أو الإقــرار أو غيرهــا 
مــن وســائل الإثبــات ليــس مجــرد مســألة إجرائيــة، بــل 
ــن  ــام م ــة الأح ــة وصيان ــق العدال ــق بتحقي ــو متعل ه
الخطــأ والجــور، الأمــر الذي يكشــف عــن دقــة الفقــه 
ــتنده  ــة مس ــم بصح ــة الحك ــط صح ــامي في رب الإس

ــه. ودليل

كمــا تتجــى أهميــة البحــث في جمــع التطبيقــات 
ــباب  ــام لأس ــض الأح ــة بنق ــة المتعلق ــة المتفرق الفقهي
ــاق  ــع الاتف ــان مواض ــات، وبي ــائل الإثب ــود إلى وس تع
ــس  ــراز الأس ــع إب ــا، م ــاء فيه ــ نالفقه ــاف ب والخ
الأصوليــة الــي بنُيــت عليهــا تلــك الأقــوال، ممــا يســهم 
ــ ن ــ نالباحث ــا يع ــاً علميً ــألة تأصي ــل المس في تأصي
ــض  ــات النق ــم مناط ــ نعلى فه ــاة والمتخصص والقض

ــه. وضوابط

وتــزداد أهميــة البحــث مــن الناحيــة النظاميــة في ظــل 
ــا  ــم القضــائي الســعودي، ولا ســيما م ارتباطــه بالتنظي
ــة  ــام المحكم ــض أم ــب النق ــراض بطل ــق بالاع يتعل
العليــا، وبيــان مــدى اعتبــار الخلــل في وســائل الإثبــات 
ــا للنقــض أو لالتمــاس إعادة النظــر، وهــو  ســبباً صالحً
ــامي  ــه الإس ــ نالفق ــة ب ــح العلاق ــهم في توضي ــا يس م
والأنظمــة القضائيــة الســعودية المعــاصرة، وإبــراز مــدى 
تأثــر النظــام القضــائي الســعودي بالتأصيــل الفقــي في 

هــذا البــاب. 

منهج البحث:

: المنهج الاستقرائي: 
ً
أولا

حيــث قمــت باســتقراء أهــم أســاب النقــض الــي تعــود 
ــي  ــن، والأحــام ال ــات، وشروط الطع إلى وســائل الإثب

تقبــل ذلــك الطعــن والــي لا تقبــل..

: المنهج التحليل: 
ً
ثالثا

اســتخدم الباحــث المنهــج التحليــي لتحليــل ودراســة 
أســباب النقــض وشروطهــا والأحــام الــي تقبــل 
ــوال العلمــاء  ــل والراجــح مــن أق ــي لا تقب الطعــن وال

ــك. في ذل

: المنهج المقارن:
ً
رابعا

ــ ن ــة ب ــارن للمقارن ــج المق ــث على المنه ــد الباح اعتم
أحــام الفقــه الإســامي والنصــوص النظامية الســعودية 
فيمــا يتعلــق بنقــض الأحــام القضائيــة، لبيــان أوجــه 
الاتفــاق والاختــاف، ومــدى توافــق النظــام الســعودي 

مــع أحــام الشريعــة الإســامية الغــراء. 
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الدراسات السابقة:

ــباب  ــاول أس  يتن
ً
ــا  علمي

ً
ــا ــد بحث ــم أج ــي ل ــب بح بحس

النقــض الــي تعــود إلى وســائل الإثبــات و شروط الطعــن 
ــاك  ــة بشــل مســتقل، لكــن هن على الأحــام القضائي
بعــض الدراســات الــي تناولــت موضــوع الطعــن لكــن 

مــن بطــرق مختلفــة، منهــا:

	1 ــات . ــام المرافع ــر في نظ ــاس إعادة النظ ــن بالتم الطع
علي  بــن  بنــدر  للباحــث  الســعودي  الشرعيــة 
ــن  ــدد )35( م ــور في الع ــرون، منش ــدي وآخ الزاي
ــام 2020م. ــا لع ــون بطنط ــة والقان ــة الشريع ــة كلي مجل

	2 المحكمــة العليــا في نظــام القضــاء دراســة مقارنــة .
وهــو بحــث تكميــي لمرحلــة الماجســت يرفي المعهــد 
ــن ســعود  العــالي للقضــاء بجامعــة الإمــام محمــد ب
الإســامية لعــام 1430-1429 هـأعــده الباحــث 
ــدد  ــه تع ــاول في ــزي تن ــح الع ــن صال ــان ب عثم
درجــات التقــاضي، وهيــل المحكمة العليــا الإداري 
وشروط التعيــ نفي المناصــب الإداريــة والقضائيــة 
في المحكمــة العليــا، وإجــراءات الطعــن أمــام 
المحكمــة العليــا، وطبيعــة النقــض أمــام المحكمــة 
العليــا الســعودية، واختصاصــات المحكمــة العليــا، 
ــرى. ــض الدول الأخ ــا ببع ــا، مقارنً ــة أحكامه وحجي

	3 الاعــراض على الأحــام أمــام ديــوان المظالــم في .
المملكــة العربيــة الســعودية دراســة تأصيليــة  
ــة  ــل درج ــي لني ــث تكمي ــة بح ــة مقارن تطبيقي
الماجســت يربجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة 
ــارس  ــد الف ــن فه ــالد ب ــث خ ــام 1428هـ، للباح لع
الإداري  القضــاء  نشــأة  الباحــث  فيــه  تنــاول 
واختصاصــات وتشــكيل ديــوان المظالــم والاعتراض 

على الأحــام في الفقــه والنظــام وطريــي الاعــراض 
لدى الديــوان وهمــا طلــب التدقيــق والتمــاس إعادة 
ــراض على  ــراض، والاع ــراءات الاع ــر، وإج النظ
ــه. ــه وإجراءات ــه وخصائص ــرار الإداري في أنواع الق

	4 تميــز الأحــام في نظــام المرافعــات الشرعيــة، وهــو .
بحــث تكميــي لنيــل درجــة الماجســت يرفي العدالــة 
إبراهيــم  للباحــث  نايــف  الجنائيــة في جامعــة 
عــواض الألمــي، اعتــى فيــه الباحــث ببيــان 
طريــق الاعــراض العــادي وفقــاً لنظــام المرافعــات 

ــادر عام 1421هـ. ــة الص الشرعي

	5 ــة . ــالة علمي ــو رس ــة وه ــام القضائي ــض الأح نق
ــة  ــة بجامع ــة الشريع ــوراه في كلي ــل درجــة الدكت لني
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية للباحــث أحمد 
بــن محمــد الخضــري، وقــد اقتــر في البحــث على 
ــن  ــص م ــم يخص ــامي ول ــه الإس ــض في الفق النق
ــة  ــة القضائي البحــث لطــرق الاعــراض في الأنظم
إلا ثــاث صفحــات فقــط كمــا أن البحــث أعــد 
لعــام 1423-1422 هـ أي قبــل إقــرار الاعــراض 
في  الاعــراض  طريــق  مــن  طريقــاً  بالنقــض 

ــعودية. الس

	6 نقــض الأحــام القضائيــة في الفقــه للدكتــور عبــد .
الكريــم بــن محمــد اللاحــم، وهــو رســالة صغــرة، 
نشرتهــا كنــوز اشــبيليا 1419هـ، وهــو كســابقه 
ــة  ــامي دون معالج ــه الإس ــب الفق ــر على جان اقت

ــاصرة. ــ نالمع ــض في القوان النق

	7 ــي . ــث تكمي ــو بح ــة وه ــام القضائي ــض الأح نق
لمرحلــة الماجســت يرفي المعهــد العــالي للقضــاء 
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بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية أعــده 
الباحــث عبــد الله بــن علي بــن عبــد الله الســديس 
ــض في  ــرض للنق ــابقيه تع ــو كس ــام 1407هـ، وه لع
الفقــه الإســامي، وقــد ســبقت أوجــه الاختــاف 

ــاق. والاتف

ــرد  ــث ينف ــذا البح ــال: إن ه ــالًا أن يق ــن إجم ويمك
ببحــث أســباب النقــض الــي تعــود إلى وســائل الإثبــات 
الفقــه  في  القضائيــة  الأحــام  على  الطعــن  وشروط 
ــي  ــباب ال ــك على الأس ــاس ذل ــدى انع ــامي وم الإس

ــعودي.  ــم الس ــا المنظ قرره

وقد تناولت الموضوع في ثلاثة مباحث :

إلــى  تعــود  التــي  النقــض  أســباب  الأول:  المبحــث 
الإســامي الفقــه  فــي  الإثبــات  وســائل 

وســائل الإثبــات هي مــا يكــون بــه ثبــوت الواقعــات أو 
نفيهــا أمــام القضــاء، وينــي عليهــا الحكــم القضــائي، 

كالإقــرار، والشــهادات والقرائــن وغيرهــا.

ــة  ــن جه ــات حكــم مســتقل م ــس لوســائل الإثب ولي
ــض وهي  ــباب النق ــول أس ــة لأص ــل هي تابع ــض ب النق
مخالفــة الوحيــ نوالإجمــاع ومــا تبعهمــا مــن أدلــة، وما 

ــق لتلــك الأصــول. ــا هــو تطبي ــا إنم ــرد هن ي

ووســائل الإثبــات كغيرهــا مــن مســائل الفقــه؛ منهــا ما 
هــو مجمــع على الأخــذ بــه كالشــاهدين والإقــرار، ومنهــا 
ــا،  ــ نوغيره ــاهد واليم ــاف كالش ــل خ ــو مح ــا ه م
وليــس مــن شــأن هــذا البحــث أن يتعــرض لتفصيــل 
ــد  ــر والتزي ــك حــى لا يخــرج عــن مقصــوده بالكث ذل

ــع المقصــود. فيضي

والغــرض هنــا: أن نقــض الحكــم القضــائي ليــس 
خاصًــا بالحكــم الفقــي الذي يتبنــاه القــاضي ويعالــج 
بــه الواقعــة الــي أمامــه، بــل إن لــل دليــل مــن الأدلــة 
أو لــل وســيلة مــن وســائل الإثبــات شروط وواجبــات 
كــروط الشــاهد، وشروط الإقــرار مــن التكليــف 
للحــس،  مناقضــة  الشــهادة  تكــون  وألا  وغــره، 
الــروط  تلــك  وتختلــف  الشــهود،  في  وكالإعــذار 
ــف شيء  ــى تخل ــب، وم ــاف المذاه ــات باخت والواجب
ــاً  مــن تلــك الــروط والواجبــات كان الحكــم حقيقي

ــض. بالنق

ــد أجمــع الفقهــاء رحمهــم الله على النقــض في بعــض  وق
مســائل وســائل الإثبــات، واختلفــوا في مســائل أخــرى 
بنــاء على مــا يعتقــده كل فقيــه في أصــول أســباب 

ــة.  ــا على الواقع ــدى انطباقه ــض وم النق

وممــا أجمــع الفقهــاء على النقــض به مــن وســائل الإثبات 
إذا حكــم بشــهادة كافــر على مســلم في غــر الوصيــة في 
ــع في  ــ نالجمي ــاف ب ــ ي» ولا خ ــال في المغ ــفر، ق الس
أنــه ‌ينقــض ‌حكمــه ‌إذا ‌كانــا ‌كافريــن، وينقــض حكــم 
ــن،  ــهادة كافري ــم بش ــه حك ــده أن ــت عن ــره إذا ثب غ
فنقيــس على ذلــك مــا إذا حكــم بشــهادة فاســقين، فإن 

شــهادة الفاســقين مجمــع على ردهــا« ))).

وقــد تضمنــت تطبيقــات الفقهــاء النقــض لأجــل الخلل 
في وســائل الإثبــات وفقــاً لمذاهبهــم فــي منــح الجليل إذا 
»قــى بشــهادة عبديــن أو كافريــن أو صبيين أو فاســقين 
ــاث الأول  ــاؤه في الث ــض قض ــا فينق ــدا عدالتهم معتق

ــة  ــرة: مكتب ــي، ط1، ج14، ص.258، القاه ــة، المغ ــن قدام  اب (((
ــاع،  ــائل الإجم ــاع في مس ــم، الإقن ــن القي ــرة، 1968، اب القاه

ص.147 ج2،  ط1، 
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اتفاقــا، وفي الرابعــة على أحــد قــولي الإمــام مالــك »رضي 
الله عنــه«، وبــه أخــذ ابــن القاســم والآخــر لا ينقــض 
وبــه أخــذ أشــهب، ابــن الحاجــب لــو ظهــر أنــه قــى 
بعبديــن أو كافريــن أو صبيــ ننقــض الحكــم، بخــاف 
رجــوع البينــة، اللخــي إن ثبــت تقــدم جرحــة البينــة 
فقــال مالــك رضي الله عنــه في كتــاب الشــهادات ينقض 
الحكــم. وقــال في كتــاب الحــدود:« يمــي، وعلى هــذا 

يجــري إن ثبــت أن بينهمــا وبينــه عــداوة أو تهمــة.« )))

وفي تنقيــح الفتــاوى الحامديــة »القضــاة مأمــورون 
بالحكــم بعــد التعديــل والتزكيــة لا قبلــه فلــو حكــم 
ــى  ــد أف ــه وق ــت إلي ــه ولا يلتف ــذ حكم ــه لا ينف قبل
ــة  ــك العثماني ــي الممال ــك شــيخ الإســام مف ــل ذل بمث

ــالى« ))) ــه الله تع ــدي حفظ ــد الله أفن عب

ــاضي  ــم( الق ــو )حك ــل( ل ــب: »)فص ــى المطال وفي أس
أو  أو عبديــن  فبانــا( له )كافريــن  اثنــ ن )بشــهادة 
ــو  ــ نأو نح ــ نأو صبي ــقين( أو خنثي ــ نأو فاس امرأت
ذلــك )نقــض حكمــه( أي أظهــر بطلانــه؛ لأنــه تيقــن 
الخطــأ كمــا لــو حكــم باجتهــاده فوجــد النــص بخلافــه 
)وينقضــه غــره( إذا بــان له ذلــك قــال في الأصــل: فــإن 
قيــل قــد اختلــف العلمــاء في شــهادة العبيــد فكيــف 
نقــض الحكــم في محــل الخــاف والاجتهــاد قلنــا: لأن 
ــهادة  ــم بش ــد الحك ــن لا يعتق ــة فيم ــورة مفروض الص
ــ ا ــن ف ــا حري ــن ظنهم ــهادة م ــم بش ــد وحك العبي
ــه حكــم بخــاف  ــذا الحكــم ولأن ــل ه ــداد بمث اعت
ــات وســائر  ــد ناقــص في الولاي ــاس الجــي لأن العب القي

 ابــن أبي زيــد، منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، ط1، ج8،  (((
ص.347

 ابن عابدين، العقود الدرية،  ط1، ج1، ص.298 (((

ــهادة« ))) ــذا في الش ــام فك الأح

ــه نــص كاشــف عــن ســبب الخــاف  ــة النبي وفي كفاي
ــول »وإذا  ــث يق ــض حي ــباب النق ــول أس ــه بأص وصلت
ــا  ــان أنهم ــم ب ــاهدين، ث ــهادة ش ــم بش ــم الحاك حك
ــه تبــ ن ــن- نقــض الحكــم؛ لأن ــن، أو كافري كان عبدي
أنــه حكــم بمــا لا يجــوز له الحكــم بــه، فنقــض، كمــا 
ــم وجــد النــص أو الإجمــاع أو  ــمٍ ، ث ــو حَكَــم بحكْ ل

ــه. ــاس الجــي بخلاف القي

ــهادة  ــم بش ــه حك ــان أن ــا إذا ب ــم فيم ــذا الحك وهك
والديــن، أو مولوديــن، كمــا قــاله أبــو الطيــب، أو 

امرأتــن، أو صبيــن، كمــا قــاله في )التهذيــب(.

وظهــور ذلــك في أحــد الشــاهدين كظهــوره فيهما«.فــإن 
ــا  ــد، فأجازه ــد اختلــف في جــواز شــهادة العب ــل: ق قي
شريــح، والنخــي، وداود، وأحمــد في روايــة الإمــام، 
والاختــاف فيهــا دليــل على جــواز الاجتهــاد (فيهــا، ولا 
ــاد)،  ــاد حكــم نفــذ بالاجته يجــوز أن ينقــض بالاجته

كمــا هــو أصلكــم.

قيــل: قــد اختلــف فيمــا لأجلــه ردت شــهادة العبــد على 
ثلاثــة مذاهــب:

ــوله  ــو ق ــل، وه ــه دلي ــم يدفع ــص ل ــر ن ــا: بظاه أحده
 ،]٢٨٢ ]البقــرة:  ژ  ڳ   ڳ   گ   گ   ژ  تعــالى: 
فصــار كالدليــل، وعلى هــذا يكــون الحكــم بشــهادته 

ــردودًا. ــان م ــص، ف ــا للن مخالفً

ــل،  ــر محتم ــي غ ــاس ج ــردودة بقي ــا م ــاني: أنه والث
انعقــد عليــه إجمــاع الصحابــة المتأخريــن بعــد شــذوذ 
الخــاف مــن المتقدمــن، فصــار مــردودًا بإجمــاع انعقد 

  الزين بن إبراهيم، أسنى المطالب، د.ط، ج4، ص359. (((
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عــن قيــاس جــي.

ــم  ــواهد، فل ــر الش ــاد ظاه ــا ردت باجته ــث: أنه والثال
يجــز أن تمــي باجتهــاد خــي الشــواهد؛ لأن الأقــوى 
ــاويا  ــان إذا تس ــا يتعارض ــف، وإنم ــن الأضع ــى م أم
ــن في  ــم يك ــاد ل ــف، على أن الاجته ــوة والضع في الق
ــه  ــم أن ــه لا يعل ــا حكــم؛ لأن الحكــم بشــهادته، وإنم
ــي  ــب أن يق ــا، فوج ــه قطعً ــم بعبوديت ــم عل ــد، ث عب

ــل. ــبه وأش ــا أش ــه على م بعلم

ــوت  ــاج في نقــض الحكــم المســتند إلى في ثب وهــليح ت
وقائعــه إلى مــا فاتــت فيــه شرائــط الشــهادة كالإســام 
هــليح تــاج إلى حكــم بالنقــض مــن الحاكــم، أو مــى 
ظهــر فــوات الــرط فإنــه يظهــر بــه بطــان الحكــم 
القضــائي فــيح اتــاج حكــم قضــائي بالبطــان؟ 
تنــازع الفقهــاء في ذلــك وأســوق طرفــا مــن أقوالهــم في 

هــذه المســألة

يقــول المــاوردي: أمــا إذا بانــا كافريــن، فــيح اتــاج إليه، 
ــان على الاختــاف في  ــان مبني ــن، فوجه ــا عبدي وإذا بان
ــاع على  ــص، أو إجم ــل بن ــاذا ردت ه ــد، لم ــهادة العب ش
ظاهــر، أو اجتهــاد ظاهــر؟ فمــن جعــل دليــل رده نصًــا 
وإجمــاعًًا جعلــه باطــاً لا يفتقــر إلى الحكــم بنقضــه، 

ــه. لكــن على الحاكــم أن يظهــر بطلان

ومــن جعــل دليــل رده قــوة الاجتهــاد في شــواهده، 
جعلــه موقوفًــا على الحكــم بنقضــه، وهــو الظاهــر مــن 
ــهادة  ــد: ورد ش ــن بع ــال م ــه ق ــافعي، لأن ــب الش مذه

ــل. ــو بتأوي ــا ه ــد إنم العب

وليــس تحريــق الســجل نقضًــا للحكــم حــى ينقضــه 
ــض،  ــجل بالنق ــه أن يس ــب علي ، ويج

ً
ــولًا ــم ق بالحك

كمــا أســجل بالحكــم، ليكــون الســجل الثــا نيمبطــاً 
ــم  ــا للحك ــا نيناقضً ــار الث ــا ص ــجل الأول، كم للس
الأول، فــإن لــم يكــن قــد أســجل بالحكــم لــم يلزمــه 

ــه أولى. ــجال ب ــض وإن كان الإس ــجال بالنق الإس

ــو كان ذلــك في عقــد نــكاح عقــد  قــال المــاوردي: ول
بشــهادتهما، افتقــر إلى حكــم الحاكــم بنقضــه؛، لأن 
مالــاً يجــز عقــد النــاح بغــر شــهود، إذا أعلــن بــه.

ــع  ــم الواق ــض الحك ــرق في نق ــر: ولا ف ــال في البح ق
ــرى  ــه ي ــم ب ــون الحاك ــ نأن يك ــن ب ــهادة عبدي بش
جــوازه، أم لا، وهــو مقتــى مــا ذكــره الشــيخ مــن قبــل.

ــد الحكــم-  ــا( فاســقين عن ــان أنهمــا )كان قــال: وإن ب
أي: فســقا ظاهــرًا، غــر مجتهــد فيــه، كمــا قــاله القاضي 
ــه  ــن؛ لأن ــح القول ــم في أص ــض الحك ــن- نق الحس
إذا نقــض في شــهادة العبــد، ولا نــص في منــع شــهادته، 
وجــواز روايتــه، فــي شــهادة الفاســق مــع أن رد شــهادته 
ثابــت بالنــص، ولا تقبــل روايتــه- أولى، وهــذا مــا نــص 

عليــه الشــاف عيفي جميــع كتبــه.

ولا ينقــض في الآخــر؛ لأن فســقه ثبــت بالاجتهــاد، فــإن 
عدالــة البينــة غــر مقطوع بهــا، وإنمــا ثبــت بالاجتهاد، 
فــ اينقــض حكمــا ثبــت في الظاهــر بالاجتهــاد، وهــذا 
خرجــه المــزني مما حــاه مــن قــول الشــافعي: إن الحاكم 
إذا اطــرد المشــهود عليــه جــرح المشــهود مــدة اطــراده 
فلــم يــأت بالجــرح، فأم ضىالحكــم عليــه بشــهادتهما، 
ثــم أتى بعــد إمضــاء الحكــم عليــه ببينــة الجــرح- لــم 

يســمعها، وكان حكمــه عليــه ماضيــا.« )))

وفي المغــي أنــه: ينقــض الحكــم مــى ثبــت أنــه شــهد 

  ابن الرفعة، كفاية النبيه، د.ط، ج19، ص307 (((
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بالــزور ويثبــت أنــه شــهد زورا » إمــا بإقــراره أو يشــهد 
على رجــل بفعــل في الشــام في وقــت، ويعلــم أن المشــهود 
عليــه في ذلــك الوقــت في العــراق، أو يشــهد بقتــل رجل، 
وهــو حي، أو أن هــذه البهيمــة في يــد هــذا منــذ ثلاثــة 
أعــوام، وســنها أقــل مــن ذلــك، أو يشــهد على رجــل أنــه 
فعــل شــيئا في وقــت، وقــد مــات قبــل ذلــك الوقــت، أو 
لــم يــولد إلا بعــده، وأشــباه هــذا ممــا يتيقــن بــه كذبــه، 

ويعلــم تعمــده لذلــك« )))

ومــن المهــم في خصــوص شــهادة الــزور ونقــض الحكــم 
ــه  ــرون أن ــك إذ ي ــل في ذل ــم تفصي ــة له ــا أن الحنفي به
ــوخ  ــود والفس ــزور في العق ــهادة ال ــاء بش ــذ‌‌ القض »ينف
ظاهــرا وباطنــا لا في الأمــاك المرســلة( أي المطلقة وهي 
ــذ القضــاء  ــم يذكــر لهــا ســبب معــن« ))) فينف ــي ل ال
ــه  ــوخ ومن ــع والفس ــاح والبي ــزور في الن ــهادة ال بش
ــاً  ــر وباطن ــاذ ظاه ــون النف ــة، ويك ــاق والإقال الط
فمــن ادعى نــكاح امــرأة وأقــام على ذلــك شــاهدي زور 
حــل له وطؤهــا، ومــن ادعــت طلاقــاً وأقامــت شــاهدي 
ــع  ــة زوج آخــر،  وهكــذا في البي ــا مضاجع زور حــل له
وغــره وقيــدوا نفــوذه باطنــاً بــأن يكــون القــاضي غــر 
عالــم بكــذب الشــهود، وأن يكــون المحــل قابــ ا»فإذا 
كانــت المــرأة تحــت زوج أو كانــت معتــدة أو مرتــدة أو 
ــه لا يقبــل  ــم ينفــذ لأن محرمــة بمصاهــرة أو برضــاع ل

ــم ينفــذ باطنــاً. الإنشــاء« فــإن عــدم الشرطــان ل

»ولــو بــان بالبينــة أن الشــاهدين كانــا والديــن للمشــهود 
له، أو ولديــن، أو عدويــن للمشــهود عليــه، نقــض 

   ابن قدامة، المغني، د.ط ، ج14، ص263 (((
  ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، د.ط ، ج7، ص14، وفتــح القدير،  (((

د.ط، ج3، ص252

ــم«. ))) الحك

ــض  ــس له أن ينق ــم لي ــاوى: »الحاك ــوع الفت وفي مجم
ــذه  ــر ه ــائل ...ونظائ ــذه المس ــل ه ــره في مث ــم غ حك
ــ ا ــع الباق ــاس في بي ــازع الن ــل تن ــرة: مث ــائل كث المس
الأخــ رفي قشرتــه وفي بيــع المقــاثي جملــة واحــدة وبيــع 
المعاطــاة والســلم الحــال.. وبيــع الأعيــان الغائبــة بالصفة 
وتــرك ذلــك.. وقبــول شــهادة أهــل الذمــة بعضهــم على 
بعــض أو المنــع مــن قبــول شــهادتهم. ومــن هــذا البــاب 
الشركــة بالعــروض وشركــة الوجــوه والمســاقاة على جميــع 

ــواع الشــجر والمزارعــة على الأرض البيضــاء«. ))) أن

ــة ليســت  ــ نأن الواقع ــذه المســائل أن يتب ويلتحــق به
ــاص على  ــم بالقص ــو حُك ــا ل ــة كم ــة بالكلي صحيح
شــخص فتبــ نأن المزعــوم قتلــه حٌي يــرزق فــإن حكم 
القــاضي ينقــض وهكــذا كل مــا يقطــع فيــه بعــد صحــة 
ــة الإثبــات الــي اســتند لهــا القــاضي، وهــذا أعــم  أدل

ــاً. مــن ثبــوت كــون الشــاهدين شــهدا زورا وكذب

قــال في الفــروق: »فــإذا قــى القــاضي ‌بالقتــل ‌على ‌مــن 
‌لــم ‌يقتــل أو للبيــع على مــن لــم يبــع أو الطــاق على مــن 
لــم يطلــق أو الديــن على مــن لــم يســتدن فهــذا قضــاء 
ــب  ــك وج ــع على ذل ــإذا اطل ــباب ف ــاف الأس على خ
ــو  ــه أب ــف في ــه خال ــما من ــل إلا قس ــد ال ــه عن نقض
حنيفــة رضي الله عنــه، وهــو مــا كان فيــه عقــد، وفســخ 
فيجعــل حكــم الحاكــم كالعقــد فيمــا لا عقــد فيــه 

ــه«. )))  أو كالفســخ فيمــا لا فســخ في

ــو ‌شــهدوا ‌بمــوت ‌رجــل  ــا ل وفي أعــام الموقعــن: » كم

  النووي، روضة الطالبين، د.ط، ج١١، ص٢٥٢ (((
  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، د.ط، ج٣٠، ص٧٩-٨٢ (((

  القرافي، الفروق، د.ط، ج٤، ص٤١ (((
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‌باســتفاضة فحكــم الحاكــم بقســم ميراثــه ثــم بانــت 
ــم في  ــان خطؤه ــه، وإن ب ــض حكم ــه ينق ــه فإن حيات
شــهادة الطــاق مــن غــر جهتهــم كمــا لــو شــهدوا أنــه 
ــه في ذلــك  ــوم كــذا وكــذا وظهــر للحاكــم أن طلــق ي
ــى  ــد أو كان مغ ــه أح ــل إلي ــا لا يص ــوم كان محبوس الي
عليــه فحكــم ذلــك حكــم مــا لــو بــان كفرهــم أو 
ــزوج  ــرأة إلى ال ــرد الم ــه وت ــض حكم ــه ينق ــقهم فإن فس

ــره«. ))) ــت بغ ــو تزوج ول

وكــذا لــو أقــر المقــي له إقــرارا صريحــا ببطــان دعــواه 
وأن الحــق للمقــي عليــه فــإن الحكــم ينقــض لأنــه 
ــة  ــاً لحقيقي ــاضي كان مخالف ــه الق ــى ب ــا ق ــت أن م ثب

الحــال. )))

ــة  ــه بين ــوم علي ــام المحك ــا إذا أق ــا م ــق به ــا يلتح كم
بعــد صــدور الحكــم القضــائي وصورتهــا: أنيح كــم 
ــة المــدعي  القــاضي في المســألة بحكــم اســتنادًا إلى أدل
والمحكــوم عليــه لا يعلــم لنفســه بينــة أو كانــت 
البينــة غائبــة ونحــو ذلــك، ثــم يظهــر للمحكــوم عليــه 
ــاء  ــض القض ــل ينق ــا فه ــم له به ــة للحك ــة صالح أدل
ــن  ــل ع ــى نق ــال ح ــع الإش ــن مواض الأول؟ وهي م
بعــض الشــافعية أنــه قــال »‌أشــلت ‌على ‌هــذه ‌المســألة 
ــاد  ــض الاجته ــن نق ــا م ــا فيه ــنة؛ لم ــن س ــا وعشري ‌نيفً
بالاجتهــاد، وتــردد جــوابي فيهــا، ثــم اســتقر على أنــه لا 

ــض«.)))  ينق

  ابــن القيــم، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، د.ط، ج6،  (((
ص150-149

كشــف الأسرار، د.ط، ج٢، ص١٤١؛ والبهــوتي،    النــووي،  (((
مجمــع الضمانــات، ص٣٦٨

  الشربيــي، النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، د.ط،  ج10،  (((
ص434

والجمهور على نقض الحكم الأول. ))) 

ــاء على عــدم بينــة داخــل فقــد  ــه إنمــا حكــم بن »لأن
ــم  ــة الحك ــم إلى حال ــع الحك ــا يمن ــتناد م ــ ناس تب

ــافعية«. ))) ــهر للش ــذا الأش وه

ــه لا  ــافعية: أن ــة والش ــض المالكي ــر لبع ــول الآخ والق
ــاد. ))) ــاد بالاجته ــض الاجته ــن نق ــه م ــا في ــض لم ينق

ويلحــق بهــا مــا إذا رجــع الشــهود عــن شــهادتهم 
ــإذا شــهد شــاهدان بحــق على شــخص  ــم ف ــد الحك بع
ــع  ــم رج ــه ث ــهود علي ــم على المش ــاضي فحك لدى الق
ــد  ــم عن ــض الحك ــ اينق ــهادتهم ف ــن ش ــهود ع الش
 وذلــك في غــر 

ً
المذاهــب الأربعــة وحــي اجمــاعا

ــهود،  ــن الش ــض م ــذا تناق ــاص؛ لأن ه ــدود والقص الح
ولأن الحكــم قــد صــدر بقــول عــدول والرجــوع فســق 
ــأ  ــوى خط ــن دع ــهم وإن كان ع ــا لأنفس إن كان إكذاب
فيتحمــل أنهــم قــد غلطــوا في رجوعهــم، ولأنــه يــؤدي 
ــد ثبــت  إلى تسلســل النقــض، كمــا أن حــق المــدعي ق
بالبينــة، فــ ايســقط إلا ببينــة ورجوعهــم إقــرار بســبب 

ــة. ))). ــس ببين ــم ولي ــان عليه الضم

  الرمــي، منحــة الخالــق، د.ط، ج٧، ص٢٣١؛ والخــرشي، شرح  (((
الخــرشي، د.ط، ج٧، ص١٥٦؛ والقليــوبي، فتــح العــي المالــك، 
د.ط،   الوجــز،  شرح  العزيــز  والغــزالي،  د.ط،ج٢، ص٢٨٩؛ 
ج١٣، ص٢٣٥؛ وابــن قدامــة، المغــي، د.ط، ج١٤، ص٣٨٣؛ 

والفــروع، د.ط، ج١١، ص٢٨١-٢٨٢
  ابــن مفلح،الفــروع، د.ط، ج11، ص282، و والغزالي،العزيــز  (((
ــد الله ،  ــو عب ــارة،  أب ــز، د.ط، ج13، ص235، و مي شرح الوج

ــارة، د.ط، ج1، ص147. شرح مي
  المنــوفي، لوامــع الدرر، د.ط، ج١٢، ص١٠٢؛ والغــزالي، العزيــز  (((
النجــم  والشربيــي،  ص٢٣٥؛  ج١٣،  د.ط،  الوجــز،  شرح 

ج١٠، ص٤٣٤ د.ط،  الوهــاج، 
المبســوط، ط1،  ج١٦، ص١٧٨؛ والجويــي،     السرخــي،  (((>=
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ــا عــن  ــا رجع ــل( لم ــإن قي ــع: »)ف ــع الصنائ ــال في بدائ ق
شــهادتهما تبــ نأن قضــاء القــاضي لــم يصــح فتبــ نأن 
المــدعي أخــذ المــال بغ يرحــق، فلــم لا يــرده إلى المشــهود 
عليــه؟ قيــل له: إنــه بالرجــوع لــم يتبــ نبطــان 
القضــاء؛ لأن الشــاهد غــر مصــدق في الرجــوع في 
حــق القــاضي والمشــهود له لوجهــن: الأول - أن الرجــوع 
يحتمــل الصــدق والكــذب، والقضــاء بالحــق للمشــهود 
ــهادة  ــو الش ــر، وه ــث الظاه ــن حي ــل م ــذ بدلي ــه نف ب
الصادقــة عنــد القــاضي، فــ اينتقــض الثابــت ظاهــرا 
بالشــك والاحتمــال فبــي القضــاء ماضيــا على الصحــة 

ــا كان. ــد المــدعي كم والمــدعى في ي

والثــاني: أن الشــاهد في الرجــوع عــن شــهادته متهــم في 
حــق المشــهود له، لجــواز أن المشــهود عليــه غــره بمــال 
ــدعي  ــذب الم ــر ك ــهادته فيظه ــن ش ــع ع ــره ليرج أو غ
في دعــواه فلــم يصــدق في الرجــوع في حــق المشــهود له 
ــع  ــهادة تمن ــول الش ــع قب ــا تمن ــة كم ــة، إذ التهم للتهم
صحــة الرجــوع عــن الشــهادة، فلــم يصــح الرجــوع في 
ــن  ــدعى م ــرد الم ــاء، ولا يس ــض القض ــم ينق ــه فل حق
يــده، ومعــى التهمــة لا يتوهــم في المشــهود عليــه فصــح 
الرجــوع في حقــه، إلا أنــه لا يمكــن إظهــار الصحــة في 
نقــض القضــاء والتوصــل إلى عــ نالمشــهود بــه، فيظهــر 

ــا«. ))) ــب كله ــة للجوان ــدله رعاي في التوصــل إلى ب

وقيــل: ينقــض وهــو محــي عــن الأوزاعي وابــن حــزم؛ 
ــو  ــل في دليــل الحكــم فه ــت وجــود الخل ــد ثب ــه ق لأن

النــوادر  والنــووي،  ص٦٥؛  ج١٩،  د.ط،  المطلــب،  نهايــة 
والزيــادات، د.ط، ج٨، ص٤٣٥-٤٣٦؛ والعمــراني، البيــان، د.ط، 
ج١٣، ص٣٩٢-٣٩٣؛ والمــرداوي، الإنصــاف، د.ط، ج٣٠، ص٦٥؛ 

ــدع، د.ط، ج٨، ص٣٤٥ ــح، المب ــن مفل واب
  الكاساني، بدائع الصنائع، د.ط ، ج6، ص283 (((

=<

كالكفــر والفســق في وجــوب النقــض. وقيــده بعضهــم 
ــن  ــرا م ــم خ ــد الحك ــهود بع ــال الش ــا إذا كان ح بم
حالهــم حــ نأداء الشــهادة وإلا فــ الأن الظن المســتفاد 
مــن الشــهادة الثانيــة أقــوى مــن الشــهادة الأولى فيكون 

أقــوى وأحــرى بالقبــول. ))).

وأمــا في الحــدود والقصــاص: فقــد ذهــب جمهــور 
الفقهــاء إلى أن الحكــم ينقــض؛ لأن الحــدود تــدرأ 
بالشــبهات، ولا ســبيل إلى جــ رالحــدود بعــد تنفيذهــا 

على المحكــوم عليــه. ))).

ــاً  ــدا أو قصاص ــو كان ح ــم ول ــض الحك ــل: لا ينق وقي
وهــو قــول عنــد المالكيــة وقــول عنــد الشــافعية وقيــده 
بعضهــم بمــا كان حقــاً لآدمي )))، لأنــه لا ينقــض في 

ــا  ــك هن ــوال فكذل الأم

ويظهــر للباحــث: أنــه إن تأيــد رجــوع الشــاهدين 
بأدلــة وقرائــن أخــرى قُبِــل رجوعهــم ونقــض الحكــم 
ــه يكــون كالمقطــوع بالخطــأ،  في الأمــوال ونحوهــا؛ لأن
ــاً لآدمي،  ــا كان حق ــاص م ــدود والقص ــن الح ــه م ومثل
وأمــا مــا كان حقــاً لله فيســقط بمجــرد الرجــوع 
لابتنــاء حــق الله على المســامحة والعفــو، وفي ذلــك جمــع 

   السرخــي، المبســوط، ط1،  ج١٦، ص١٧٨-١٧٩؛ والعمــراني،  (((
البيــان، د.ط، ج١٣، ص٣٩٣؛ وابــن حــزم، المحــى، ، د.ط، ج٨، 

ص٥٢٧
   السرخــي، المبســوط ، ط1، ج٩، ص٤٧؛ والكاســاني، بدائــع  (((
الصنائــع، د.ط، ج٧، ص٥٩؛ والدرديــر، الــرح الكبــر، د.ط، 
ــدع، د.ط، ج٨، ص٣٤٦؛  ــح، المب ــن مفل ج٤، ص٢٠٦-٢٠٧؛ واب
والعمــراني،  الإنصــاف، د.ط، ج٣٠، ص٧٠-٧٢؛  والمــرداوي، 

ــان، ج١٣، ص٣٩٣ البي
   العمــراني، البيــان، د.ط، ج١٣، ص٣٩٣؛ وابــن مفلــح،  (((
د.ط،  الإنصــاف،  والمــرداوي،  د.ط، ج٨، ص٣٤٦؛  المبــدع، 

ص٧٠-٧٢ ج٣٠، 
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ــوال.  ــ نالأق ب

الأحــكام  علــى  الطعــن  شــروط  الثانــي:  المبحــث 
الإســامي. الفقــه  فــي  القضائيــة 

بعــد تنــاول الباحــث حكــم الاعــراض وأحــوال 
النقــض في الفقــه الإســامي المتعلقــة بوســائل الإثبــات 
ــن  ــان شروط الطع ــرض لبي ــب أن نتع ــن المناس ــإن م ف
على الاحــام القضائيــة ومــا يلــزم لنقضهــا، وســيتناول 

ــة: ــروع الآتي ــال الف ــن خ ــك م ــث ذل الباح

الفرع الأول: توفر سبب النقض:

ــه: »»يجــب أنيح مــل القضــاء والحكــم على  الأصــل أن
ــ اينتقــض بالشــك« ))) وفي  ــدر الإمــان ف ‌الصحــة بق
معــ نالحــام »قــال بعضهــم: ويحمــل القضــاء على 
الصحــة ‌مــا ‌لــم ‌يتبــ‌ نالجــور، وفي التعــرض لذلــك ضرر 
بالنــاس ووهــن للقضــاة.« ))) وبالتــالي فــ ابــد أن يتوفــر 

ســبب النقــض.

ويُعــدّ توفــر ســبب النقــض أحــد أهــم الــروط الــي 
ــول الطعــن على الأحــام  ــه الإســامي لقب ــا الفق وضعه
ــع  ــة التشري ــدى دق ــرط م ــذا ال ــرز ه ــة، ويُ القضائي
الإســامي في تنظيــم عمليــة الطعــن بمــايح قــق العدالــة 
دون الإضرار باســتقرار القضــاء. فالنقــض ليــس مجــرد 
ــم،  ــن الحك ــر راضٍ ع ــخص غ ــح لأي ش ــراء يمُن إج
بــل هــو وســيلة اســتثنائية يلــزم لتحقيقهــا وجود ســبب 
شرعي واضــح ومقبــول يظُهــر خطــأ الحكــم القضــائي 
ــد  ــق القواع ــأ في تطبي ــك الخط ــواء كان ذل ــادر، س الص

ــام، د.ط، ج4،  ــة الأح ــام في شرح مجل ــي، درر الح   الشربي (((
ص686

  الطرسوسي، معين الحكام، د.ط، ص30 (((

ــراءات  ــام، أو في الإج ــتنباط الأح ــة، أو في اس الشرعي
الــي رافقــت إصــدار الحكــم.

ويقصــد بســبب النقــض وجــود خلــل جوهــري في 
ــق مــع القواعــد  ــه غــر متواف الحكــم القضــائي يجعل
ــم القضــاء.  ــي تنظّ ــة ال ــة أو الأصــول الإجرائي الشرعي

ــه  وســواء أكان هــذا الســبب في القــاضي نفســه ككون
غــر أهــل للقضــاء، أو في الواقعــة، أو وســائل الإثبــات 
كمــا مــر تفصيلــه فالمهــم هــو وجــود ســبب للنقــض.

ــه لا  ــاء: أن ــض الفقه ــه بع ــص علي ــا ن ــر مم والذي يظه
يشــرط في الســبب أن يكــون محــدداً في عريضــة طلب 
ــم  ــه إن حك ــول إن ــه أن يق ــي في ــل يك ــض ب النق
القــاضي فيــه جــورٌ وظلــم وذلــك كافٍ في قيــام القــاضي 
التــالي بفحــص الحكــم إذا كان القــاضي الســابق غــر 

أهــل للقضــاء.

ــم  ــده قائ ــام عن ــإن ق ــل: ف ــام: »وقي ــن الح ــي مع ف
وقــال: هــذا الكتــاب القــاضي قــد حكــم فيــه بجــور 
بــ نقــال: أرى أن ينظــر فيــه، فــإن تبــ نله أنــه حكــم 
بجــور ووجــده في القضــاء مفســدا مثــل أن يقــي 
بشــهادة نــرا نيأو مثــل أن يبطــل المهــر مــن غــر بينــة 
ــك،  ــا أشــبه ذل ــ نوم ــل العن ــدم تأجي ــرار أو بع ولا إق

ــخه« ))). ــأرى أن يفس ف

الفــرع الثانــي: فيمــن يعتــرض لديــه وينقــض الحكــم 
القضائــي:

ــرض لدى  ــل يع ــم فه ــض الحك ــبب لنق ــد س إذا وج
ــام  ــن الح ــره م ــم أو غ ــه الذي حك ــاضي نفس الق

ــض؟ ــولى النق ويت

   الطرسوسي، نظام القضاء، م9.، ص30 (((
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الظاهــر مــن نصــوص الفقهــاء أن مــا وجــد فيــه ســبب 
النقــض فهــو باطــل مــن أصلــه أي لا وجــود له »وليــس 
معــى النقــض الحــل بعــد العقــد بــل الحكــم ببطــان 
ــا« )))  ــع صحيحً ــم يق ــه ل ــان أن ــدم وبي ــم المتق الحك
ــره  ــاضٍ دون غ ــص بق ــض لا يخت ــإن النق ــالي ف وبالت
بــل يبطلــه الإمــام والقضــاة قــال في التقريــر والتحبــر 
»جملــة قضــاء القضــاة على ثلاثــة أقســام قســم منــه أن 
يقــى بخــاف النــص، والإجمــاع وهــذا باطــل ليــس 
ــل واحــد مــن القضــاة ‌نقضــه ‌إذا  لأحــد أن يجــزه ول

‌رفــع ‌إليــه«))).

ــد  ــان بع ــة: »وإن ب ــب الحنابل ــن كت ــاع م ــال في الإقن ق
الحكــم أن الشــاهدين كافــران أو فاســقان نقــض 
‌فينقضــه ‌الإمــام أو غــره« )))، غــر أن معتمــد الحنابلــة 
أن الناقــض له القــاضي نفســه كلمــا أمكــن قــال 
ــره  ــه دون غ ــه( حاكم ــاع »)وينقض ــاف القن في كش
ــأن  ــك ب ــد لا يمكــن ذل ــه ق ــه الشــارح بأن »)))، وتعقب
ــه  ــع مخالفت ــه م ــة حكم ــرى صح ــم ي ــون الحاك يك
للســنة مثــاً فحينــذاك ينقضــه مــن لا يــرى رأي 

ــة. ــم في القضي ــاضي الذي حك الق

واستشــل في الفواكــه العديــدة تخصيــص حاكمــه 
بالنقــض رغــم أنــه ورد في المذهــب أنــه ينقضــه الإمــام 
أو نائبــه فقــال: »هــذا مخالــف لمــا تقــدم مــن أن ‌الناقض 
‌له حاكمــه، والذي ظهــر أنــه يرجــع إلى حــال الحاكــم، 

  السبكي، الأشباه والنظائر، د.ط، ج1، ص406 (((
  ابــن فرحــون، التقريــر والتحبــر، د.ط، ج٣، ص٣٢٤؛ وابــن  (((
عابديــن، حاشــية ابــن عابديــن، د.ط، ج٤، ص٤٩٥؛ والبهــوتي، 

كشــاف القنــاع، د.ط، ج١٥، ص١٠٥
  البهوتي، الإقناع، د.ط، ج4، ص452 (((

  البهوتي، كشاف القناع، د.ط، ج15، ص105 (((

ــض ‌له  ــو ‌الناق ــه ه ــالأولى أن ــا؛ً ف ــاً محقق ــإن كان فقيه ف
فقــط قــاله شــيخنا«.)))

والأقــرب: أن الحكــم مــا دام خاطئــاً فإنــه غــر معتــ ر
ز؛ لكــون  أصــاً وبالتــالي فالتعبــر بالنقــض تجــوَّ
الحكــم المخالــف معــدوم؛ وبالتــالي فيجــوز لــل 

ــاؤه. ــاضٍ الغ ق

الفرع الثالث: في اشتراط الصفة في النقض:

الأصــل أن الدعــوى لا تقبــل إلا مــن ذي صفــة، وليــس 
ــا المعــرض  ــب النقــض ســوى دعــوى يخاصــم فيه طل
ــه  ــرك حق ــدعي أن ي ــده وللم ــدر ض ــم الذي ص الحك
ــاء رحمهــم الله  ــه، غــر أن بعــض الفقه ــب ب ــ ايطال ف
لاحظــوا ملحظــاً آخــر وهــو أن الحاكــم بالــرع مخــول 
بإنفــاذ الشريعــة عــ رالحكــم بهــا فــإذا خالــف قاطعــاً 
فقــد خالــف شرط ولايتــه وخالــف مــا هــو منصــوب 
ــل  ــاء ه ــازع الفقه ــد تن ــالي فق ــه، وبالت ــم ب للحك

ــة أو لا يشــرط. يشــرط في النقــض طلــب ذي الصف

فذهــب بعــض الفقهــاء إلى أن نقــض الحكــم المخالــف 
للشريعــة ينقــض بــ اطلــب مــن أحــد بــل تكشــف 
أقضيــة غــر الصالــح للقضــاء وهــو قــول بعــض الحنفية 
والمالكيــة والشــافعية لأن نقضــه حــق لله فــ ايتوقــف 

على طلــب أحــد ))).

وذهــب آخــرون إلى مــا كان حقــاً لله كالنــاح والطــاق 
فــ ايتوقــف على مطالبــة أحــد بــل ينقضــه القــاضي إذا 

  الجزيــري، الفواكــه العديــدة في المســائل المفيــدة، د.ط ، ج2،  (((
ص228

ــح  ــدي، من ــام، د.ط، ص٣٠؛ والمه ــن الح ــوسي، مع   الطرس (((
الجليــل، د.ط، ج٨، ص٣٣٨؛ وابــن فرحــون، تبــرة الحــام، 
ــاج، د.ط، ج٨، ص٢٥٨ ــة المحت ــي، نهاي د.ط،ج١، ص٨٢؛ والرم
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بــان خطــؤه، وإن كان حقــاً لآدمي فــ اينقــض إلا بطلــب 
صاحبــه؛ لأن الحــق له وهــو مذهــب الحنابلــة، ))) وهــو 

الأقــرب لأن لصاحــب الحــق تركــه والمطالبــة بــه.

 به:
ً
الفرع الرابع: أن يكون خطأ الحكم مقطوعا

ومــن شروط الاعــراض والنقــض على الأحــام في الفقه 
 
ً
الإســامي أن يكــون خطــأ الحكــم القضــائي مقطــوعا
لدى مــن يتــولى النقــض وفــق مــا يعتقــده في كل مســألة.

قــال في أدب القضــاء: »لأن القضــاء الأول صــح ظاهــرًا، 
فــ اينتقــض إلا إذا ظهــر الخطــأ بيقــن«. ))).

وفي الإحــام: »أن نقــض الإنســان لحكــم نفســه 
ــع  ــر مجم ــون غ ــا: أن يك ــن: أحدهم ــور بشرط متص

عليــه. وثانيهمــا: أن تقطــع بخطئــه.«)))))

ــل  ــه ب ــؤه في حكم ــ نخط ــم يتع ــم: »إذا ل وفي الحاك
ــه  ــد حكم ــة بع ــام بين ــارض لقي ــرد التع ــل مج حص
بخــاف البينــة الــي رتــب عليهــا حكمــه، وأطلقــت 
ــم ينقــض حكمــه لعــدم تبــ ن البينــة الثانيــة الملــك ل

ــأ«.))) الخط

وقــال في الــرح الكبــر: »وإن لــم يعلــم الحكــم كيــف 
كان، لــم ينقــض؛ لأنــه حكــم حاكــم، الأصــل جريانه 

على العــدل والصحــة، فلا ينقــض بالاحتمــال«.)))

وهو مع نىيتكرر كثيرا في كلام الفقهاء.

  المغني، د.ط ، ج14، ص37 (((
ــاضي، د.ط، ج٤، ص٣٩٥،  ــهيد، شرح أدب الق ــدر الش   الص (((

٤٥٣  ،١٧١
   القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى، د.ط ، ص١٧٧ (((

   الرملي، فتاوى الرملي، د.ط ، ج٤، ص١٨٥ (((
   ابن قدامة، الشرح الكبير على المقنع، د.ط ، ج٢٩، ص١٦٢ (((

القضائيــة  الأحــكام  قبــول  مــدى  الثالــث:  المبحــث 
العليــا  المحكمــة  لــدى  النقــض  بطلــب  للاعتــراض 
الســعودية وصلتــه بأســباب النقــض التــي تعــود إلــى 

الإثبــات. وســائل 

ــراض على  ــازة الاع ــعودي إلى إج ــم الس ــب المنظ يذه
جميــع الأحــام مــن حيــث الأصــل، ولذا جــاء في الفقرة 
ــة  ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة )185( م ــن الم )1( م
الصــادر عام 1435 هـ» جميــع الأحــام الصــادرة مــن 
ــتثناء  ــتئناف باس ــة للاس ــة الأولى قابل ــم الدرج محاك
ــس  ــا المجل ــييح دده ــرة ال ــام في الدعاوى اليس الأح

ــاء«.  الأعلى للقض

ــادة  ــن الم ــرة )1( م ــا ورد في الفق ــك م ــن ذل ــب م وقري
)78( مــن نظــام المحاكــم التجاريــة الصــادر عام 
ــص خــاص  ــرد ن ــم ي ــا ل ــه م ــي قضــت بأن 1440هـ، وال
فــإن جميــع الأحــام والقــرارات الصــادرة مــن الدوائــر 
التجاريــة الابتدائيــة قابلــة للاســتئناف عــدا الدعاوى 
اليســرة الــي لا تزيــد على خمســ نألــف ريــال 
ــلطة  ــاء س ــس الأعلى للقض ــق للمجل ــعودي، وأطل س

ــرة«.   ــا اليس ــى »القضاي ــل مع تعدي

ــا  ــك في القضاي ــن ذل ــع م ــا أوس ــم مذهب ــذ المنظ واتخ
الجزائيــة؛ فأجــاز الاعــراض على الأحــام دون أن يجعــل 
للمجلــس الأعلى للقضــاء صلاحيــة اســتثناء شيء مــن 
ــن  ــة م ــا الجزائي ــة بالقضاي ــة المتعلق ــام القضائي الأح
ــادة )192(  ــن الم ــرة )1( م ــي الفق ــراض، ف ــق الاع ح
ــه  ــوم علي ــة » للمحك ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ م
وللمــدعي العــام وللمــدعي بالحــق الخــاص؛ طلــب 
ــم  ــن محاك ــادرة م ــام الص ــق الأح ــتئناف أو تدقي اس
ــر  ــا...« غ ــررة نظامً ــدة المق ــال الم ــة الأولى خ الدرج
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ــس  ــازت للمجل ــها أج ــادة نفس ــن الم ــرة )2( م أن الفق
الأعلى للقضــاء أنيح ــدد بعــض القضايــا الجزائيــة الــي 
يكتــى فيهــا بالتدقيــق مــن محكمــة الاســتئناف، أي 

ــا.  ــع أمامه دون تراف

وشــدد المنظــم على ضرورة إعــام الخصــوم بحقهــم 
ــم،  ــن المحاك ــدر م ــم يص ــراض في كل حك في الاع
ــا  ــة م ــات الشرعي ــن نظــام المرافع ــادة )165( م ــي الم ف
حروفــه »يجــب على المحكمــة -بعــد النطــق بالحكــم- 
إفهــام الخصــوم بطــرق الاعــراض المقــررة ومواعيدهــا، 
كمــا يجــب عليهــا إفهــام الأوليــاء والأوصيــاء والنظــار 
وممثــي الأجهــزة الحكوميــة ونحوهــم -إن صــدر الحكم 
في غــر مصلحــة مــن ينوبــون عنــه أو بأقــل ممــا 
طلبــوا- بــأن الحكــم واجــب الاســتئناف أو التدقيــق 
ــد  ــتئناف« وق ــة الاس ــة إلى محكم ــرفع القضي ــا س وأنه
ــفاهة  ــور ش ــام المذك ــم الإفه ــب أن يت ــم أوج كان المنظ
ــة لنظــام  ــة كمــا المــادة )165/1( اللائحــة التنفيذي وكتاب
المرافعــات، ثــم عَــدَل عــن ذلــك إلى الاكتفــاء بالإفهــام 
كتابــةً في محــ رالقضيــة، وذلــك بتعديــل المــادة 
المذكــورة بالقــرار الــوزاري رقــم )5062( في 7/9/1440هـ، 
ــم 13/ت/7778 في 9/9/1440هـ. ــم برق ــغ للمحاك والمبلَّ

غــر أن المنظــم خفــف مــن ذلــك في نظــام الإجــراءات 
ــي  ــة ال ــه )192( وأوجــب على المحكم ــة في مادت الجزائي
ــب  ــم في طل ــوم بحقه ــام( الخص ــم )إع ــدر الحك تص
ــن  ــادة )139( م ــت الم ــق، وأوجب ــتئناف أو التدقي الاس
ــراض،  ــق الاع ــوم بح ــام الخص ــة إع ــه التنفيذي لائحت
ــب  ــم سيكتس ــه، وأن الحك ــددة لتقديم ــدة المح والم
ــرة  ــم مذك ــدة دون تقدي ــي الم ــة بم ــة القطعي الصف
ــق. ــم يكــن الحكــم واجــب التدقي ــا ل الاعــراض م

ثــم أجــاز المنظــم الاعــراض بطلــب النقــض على أحكام 
ــل،  ــث الأص ــن حي ــتئناف م ــم الاس ــرارات محاك وق
ــوم  ــات »للمحك ــام المرافع ــن نظ ــادة )193( م ــي الم ف
عليــه الاعــراض بطلــب النقــض أمــام المحكمــة العليا 
على الأحــام والقــرارات الــي تصدرهــا أو تؤيدهــا 
ــراض على  ــل الاع ــى كان مح ــتئناف، م ــم الاس محاك
ــن  ــادة )198( م ــا في الم ــه م ــي...«، ومثل ــا ي ــم م الحك
نظــام الإجــراءات الجزائيــة، ونحــوه في تجويــز الاعــراض 
بطلــب النقــض مــا ورد في المــادة )88( مــن نظــام 

ــة.  ــم التجاري المحاك

ــره  ــض وح ــق النق ــ نتضيي ــض الباحث ــد بع وانتق
بمــا صــدر مؤيــداً مــن الاســتئناف، وأن الواجــب 
رعيــاً لوظيفــة محكمــة النقــض في تعديــل المعــوج 
ــر القواعــد أن يكــون النقــض مفتوحــاً على كل  وتقري
ــم  ــرض على محاك ــي تع ــالات ال ــام، وأن الإش الأح
الدرجــة الأولى لا تختلــف عــن تلــك الــي تعــرض على 
الاســتئناف، وأن الذي دعا بعــض القوانــ نالعربيــة 
ــوء  ــية أن تن ــو خش ــر ه ــادئ الأم ــق في ب ــذا التضيي له
ــن أداء  ــز ع ــاء فتعج ــرة الأعب ــض بك ــة النق محكم

ــاً. ))) ــة وتفصي ــا جمل مهمته

ــرى أن مــن  ــل ي ولا يذهــب الباحــث هــذا المذهــب ب
ــم  ــن محاك ــدر م ــا ص ــض فيم ــر النق ــب ح المناس
الاســتئناف مــن الأحــام؛ لأن تفريــط صاحــب الحــق 
في الاعــراض يشــعر بعــدم جديته في الاعــراض وصحة 
الحكــم؛ وإن كان ممــا لا يجــوز الاعــراض عليــه، فهــو 
ــالات  ــه إش ــرض في ــد تع ــة وإن كان ق ــل الأهمي قلي

 حامــد فهــي النقــض في المــواد المدنيــة والتجاريــة، ط2، ص  (((
)484(



136

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

ــن  ــدر م ــا يص ــإن م ــاء ف ــد القض ــا توحي ــة، وأم قانوني
ــو  ــم ول ــره إلى كل المحاك ــيبلغ أث ــض س ــاء النق قض
بعــد حــ نإذا تــم قضــاء النقــض على الصــورة المعقولــة 
والمقبولــة والمقنعــة للمحاكــم الأدنى بــأن قضــاء 

ــر. ــة في النظ ــم والدق ــن العل ــعة م ــض على س النق

 وعلى الرغــم مــن أن الأصــل جــواز الاعــراض على 
الأحــام، فــإن المنظــم أوجــب تدقيــق بعــض الأحــام 
مــن قبــل محكمــة أعلى ولــو لــم يكــن ثمــة اعــراض، 
ولربمــا أوجــب التدقيــق مرتــن، كمــا أن المنظــم 
اســتث نىبعــض القضايــا مــن جــواز الاعــراض فأمــى 
الحكــم الابتــدائي، أو حكــم الاســتئناف دون تمكــ ن

ــراض.  ــن الاع ــه م ــوم علي المحك

وأمــا المقصــود بالحكــم فــإن الأنظمــة العدلية لــم تضع 
ــة  ــم التجاري ــام المحاك ــت في نظ ــا، واكتف ــاً له تعريف
ولائحتــه بــأن وضعــت تعريفــات لألفــاظ أخــرى ليــس 
مــن بينهــا لفــظ الحكــم، وليــس مــن شــأن البحــث 
ــح  ــة والترجي ــب والموازن ــق المذاه ــب في تدقي أن يذه
بينهــا غــر أن الحكــم القضــائي بشــل عام رأي ملــزم 
ــ ن ــة ب ــة قضائي ــدره هيئ ــام تص ــة أو النظ في الشريع

ــن. ))). متخاصم

ــاً للحكــم الذي يجــوز  غــر أن النظــام أعطــى أوصاف
الاعــراض عليــه بشــل عام فهــو مــا يفصــل في الــزاع 
بــ نطرفــ ندون مــا كان عمــ اإجرائيــاً كالمهــل 
والتأجيــات، والأصــل أن الاعــراض إنمــا يتجــه 
ــن  ــا ســرد م ــبابه على م إلى منطــوق الحكــم لا إلى أس
ــارحي،  ــائي، د.ط، ص١٣؛ والج ــم القض ــن، الحك ــن خن   اب (((
العامــة  النظريــة  وعمــر،  ص١٦١؛  د.ط،  المــدني،  النقــض 
ــام، د.ط،  ــة الأح ــا، نظري ــو الوف ــض، د.ط، ص٢٦؛ وأب للنق

ــا ــا بعده ص٣٤ وم

ــة  ــباب متصل ــن الأس ــم تك ــا ل ــإذن الله م ــل ب تفصي
ــو  ــك ل ــن ذل ــة، وم ــل التجزئ ــالا لا يقب ــوق اتص بالمنط
طالــب المــدعي بالأجــرة فنــازع المــدعى عليــه في أصــل 
ــد  ــوت العق ــبابها ثب ــة في أس ــررت المحكم ــد فق العق
ــا  ــرة في منطوقه ــه بالأج ــدعى علي ــزام الم ــت بإل وقض
ــزام  ــد وإل ــوت العق ــون ثب ــم يك ــإن الحك ــط ف فق

ــر. ــذا ظاه ــرة وه ــه بالأج ــدعى علي الم

ــد أعطــت )الخصــوم(  ــواد ســالفة الذكــر ق ــا أن الم كم
ــراف  ــم أط ــوم ه ــض، والخص ــراض بالنق ــق الاع ح
ــن  ــم م ــن فيه ــم بم ــا الحك ــل فيه ــي فص ــة ال القضي
طلــب التدخــل في القضيــة ولــو رد طلبــه بــذات الصفة 
الــي كان يختصمــون بهــا، وبالتــالي فــ ايقبــل النقــض 
مــن النيابــة العامــة، ولا مــن غــر أطــراف الخصومــة 
ولــو كان الحكــم يمســهم، وســواء كان الخصــم حضرهــا 
ــ نأو ســلفه،  ــد بعــض الباحث ــه ويزي بنفســه أو بممثل
والأول واضــح والثــا نيكذلــك ويدخــل فيــه المحجــور 
ــر  ــه الحج ــع عن ــم رف ــه ث ــم على ولي ــه إذا حك علي
ــف  ــلف والخل ــا الس ــض، وأم ــراض بالنق ــه الاع فل
ــل  ــن أحي ــوب له، وم ــار أو الموه ــرى العق ــل مش فمث
ــن وغيرهــم ممــن تلــى الحــق عــن غــره، ومثلهــم  بدي
الورثــة مــع مورثهــم، ومثلهــم الدائــن يرفــع الاعــراض 
باســم مدينــه إذا أهمــل لجــواز الدعــوى غــر المبــاشرة 
بموجــب نظــام المعامــات المدنيــة فــإن تبــ نأن المدين 
لــم يهمــل رفــض الاعــراض الدائــن، وأمــا الكفيــل فلا 
يمثــل المديــن في الاعــراض بالنقــض، بخــاف الضامــن 

والمضمــون عنــه. ))).

ــة،  ــة، ط٢، ص٥٢٧؛ وطلب ــواد المدني ــض في الم ــي، النق     فه (((
ــا ــا بعده ــدني، د.ط، ص٩ وم ــض الم النق
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كمــا يشــرط أن يكــون للمعــرض مصلحــة في طعنــه 
ــة  ــراد بالمصلح ــوى والم ــة للدع ــروط العام ــذا بال أخ
ــن  ــرض م ــود على المع ــة تع ــة أو أدبي ــدة مادي أي فائ
صــدور حكــم مــن قضــاء النقــض في مســألة قانونيــة 
ــواء  ــه، وس ــ رب ــا ي ــوع بم ــاء الموض ــا قض ــل فيه فص
بقيــت تلــك المصلحــة أو زالــت عنــد رفــع الاعــراض، 
ومــى تجــى لقضــاء النقــض عــدم وجــود مصلحــة فإنه 
يرفــض الاعــراض مــن غــر بحــث شيء مــن وجوهــه 
ــك مــن قواعــد النظــام  ــأن ذل ــك ب ويعلــل بعضهــم ذل
العــام ومــن ذلــك مــا لــو اعــرض بــأن أحــد خصومــة 
ــذا  ــح ه ــو ص ــه ل ــر أن ــبب، غ ــة أو س ــوب لصف محج
ــر  ــد إلى غ ــوارث عائ ــك ال ــب ذل ــان نصي ــبب ل الس
المعــرض فــ ايقبــل هــذا الاعــراض لعــدم تحقــق أي 
ــده  ــرض ض ــرط في المع ــرض )))، ويش ــة للمع مصلح
أيضــا أن يكــون له مصلحــة في الدفــاع عــن الحكــم، 
ــاء  ــا لدى قض ــاً فيه ــة، ومخاصم ــة في الخصوم وذا صف

ــوع ))).  الموض

ــد  ــه ض ــه يوج ــراض فإن ــده الاع ــه ض ــن يوج ــا م وأم
المحكــوم له، وكــذا الخصــم الثالث في حالــة تعددهم وكٌل 
يطلــب الحكــم لنفســه فــإن المعــرض يجعــل اعتراضه 
ــب  ــر الذي يطل ــم الآخ ــد الخص ــوم له وض ــد المحك ض
ــم  ــب الحك ــو طل ــك ل ــن ذل ــه، وم ــم ب ــا الحك أيض
ــل  ــم فتدخ ــد خص ــه ض ــار أو منفعت ــة عق له بملكي
خصــم ثالــث يطلــب الحكــم لنفســه فحكــم لصالــح 
ــدعى  ــد الم ــه ض ــه اعتراض ــه يوج ــه فإن ــدعى علي الم
ــال  ــا الإدخ ــوى)))، وأم ــل في الدع ــد المتدخ ــه وض علي

     فهمي،النقض في المواد المدنية والتجارية ، ط٢، ص )534( (((
    المرجع السابق، ص )552(  (((

    المرجع السابق،ص )556( (((

ــه  ــل له؛ لأن ــ امح ــض ف ــراض بالنق ــل في الاع والتدخ
ــة  ــوز لدى الدرج ــا يج ــتئناف وإنم ــور في الاس ــر محظ أم
الأولى وفقــاً للمــادة )23( مــن اللائحــة التنفيذيــة لطرق 
الاعــراض، وإذا كان محظــوراً لدى الاســتئناف فــ ا
يتصــور أن يكــون خصمــاً يجــوز الاعــراض بالنقــض 
منــه أو ضــده لدى قضــاء النقــض، كمــا أنــه لا يوجــد في 
النظــام الســعودي توجيــه لتبليغــات جديــدة للخصــوم 
ــب  ــد طال ــث يتصــور أن يتعم ــة النقــض، بحي في مرحل
ــم  ــرك تبليغه ــم ب ــه أو بعضه ــض الإضرار بخصوم النق
مثــاً كمــا هــو الشــأن في بعــض القوانــ نالمقارنــة)))، 
عــاوة على أنــه مــع حوســبة الأعمــال القضائيــة بــات 
مــن الســهل على الخصــوم متابعــة القضيــة معرفــة مــا 
طــرأ عليهــا مــن جهــة أطرافهــا مــن تقديــم لمذكــرات 

ــدة وغــره. جدي

ــم  ــراعاة لحج ــل – م ــا دون شرح أو تفصي ــدد هن ونع
البحــث- الأحــام الــي يجــوز الاعــراض عليهــا 
ــض  ــا بالنق ــراض عليه ــوز الاع ــي لا يج ــام ال والأح

لدى المحكمــة العليــا الســعودية

بطلــب  عليهــا  الاعتــراض  يجــوز  التــي  الأحــكام  أمــا 
فهــي: النقــض 

	1 ــي فصلــت في الموضــوع دون الأحــام . الأحــام ال
الوقتيــة والمســتعجلة فــ ايتعــرض عليهــا إلا مــع 

ــوع. ــم في الموض ــراض على الحك الاع

	2 الأحــام الصــادرة في بتصحيــح أو تفســر الحكــم .
تتبــع أصلهــا في جــواز الاعــراض.

	3 ــاء على طلــب . ــأداء الحقــوق بن  الأوامــر الصــادرة ب

  فه ميالنقض في المواد المدنية والتجارية ،ط2، ص )561( (((
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إصــدار أمــر أداء.

	4 غــر . مــن  الاختصــاص  في  الصــادرة  الأحــام 
التجاريــة. المحاكــم  مــن  الصــادرة  الأحــام 

	5 الأحكام الصادرة بنقض حكم التحكيم..

	6  الأحكام الصادرة برفض تنفيذ أحكام التحكيم..

وأمــا الأحــكام التــي لا يجــوز الاعتــراض عليهــا بطلــب 
فهــي  النقــض 

	1 الأحــام الســابقة الصــادرة قبــل تفعيل الاســتئناف .
والنقض.

	2 ــر . ــدار أم ــات إص ــض طلب ــادرة برف ــام الص الأح
الأداء.

	3 اتفاق الطرفين على إسقاط الاعتراض..

	4 المحكمــ ن. أحــام  بتأييــد  الصــادرة  الأحــام 
الحكــم. وتنفيــذ 

	5 الأحكام الصادرة برفض الالتماس..

	6 الأحــام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف في .
قضايــا الإفــاس.

	7 عقوبة الإخلال بنظام الجلسة القضائية. .

	8 حــق . بســقوط  للنهائيــة  المكتســبة  الأحــام 
الاعــراض.

	9 الأحكام ال تيتصدر قبل الفصل في الموضوع..

.	10 الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة.

.	11 ــا  ــراض عليه ــاد الاع ــى معي ــي انت ــام ال الأح

ــا. ــة العلي ــام المحكم أم

.	12 الحكم المبني على صلح بين أطراف النزاع.

.	13 ــة  ــة بسري ــن المحاكــم التجاري ــرار الصــادر م الق
ــض الأوراق. بع

.	14 الأمر الصادر من المحاكم التجارية بالغرامة.

.	15 القــرار الصــادر بشــأن قبــول طلــب قيــد الدعــوى 
الجماعيــة أو رفضــه.

.	16 ــا  ــم في القضاي ــامٍ للمته ــدب مح ــرار الصــادر بن الق
ــه. ــة أو رفض الجزائي

.	17 الأوامــر الصــادرة بقبــول طلــب تنــي الموظفــ نأو 
ردهــم عــن القضايــا.

.	18 الحكــم بســقوط حــق المحكــوم عليــه غيابيــاً إذا 
تخلــف عــن الجلســة المحــددة لنظــر معارضتــه.

.	19 الأحكام الصادرة من المحكمة العليا.

الحكــم الصــادر بعــزل الخبــر ورد مــا تســلمه مــن 20	.
مبالــغ لعــدم إفصاحــه عــن تعــارض المصالــح.

.	21 الحكم الصادر في طلب رد الخبير.

الحكــم الصــادر في عــزل الخبــر لعــدم مباشرتــه 22	.
مهامــه.

ــا 23	. ــدم إعادة م ــر لع ــد الخب ــادر ض ــم الص الحك
تســلمه مــن مســتندات.

الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.24	.

ــم  ــرد أن المنظ ــداد المج ــذا التع ــد ه ــ نبع ــن الب وم
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الســعودي لــم يخصــص أســباب النقــض الــي تعــود إلى 
ــراض  ــه الاع ــوز في ــا يج ــر فيم ــات بالذك ــائل الإثب وس
بالنقــض؛ بــل جعلهــا مندرجــة في الحكــم العــام 
مخالفــة  كان  مــا  على  بالنقــض  الاعــراض  لجــواز 
للشريعــة الإســامية أو النظــام، ومــن المعلــوم أن هــذا 
ــا  ــي أقره ــض ال ــباب النق ــن أس ــبب الأول م ــو الس ه
المنظــم الســعودي، ومــن هنــا أمكــن لــل مــن وقــع في 
الحكــم الصــادر ضــده خلــلٌ في وســائل الإثبــات الــي 
يجــأر إلى المحكمــة العليــا طالبــاً النقــض، مســتنداً إلى 
ــة  ــاً على مخالف ــاً نظام ــاء، ومتكئ ــه الفقه ــص علي ــا ن م

ــامية. ــة الإس ــم للشريع الحك

 ومــن البــ نأيضــا من خــال ما ســبق مــن التعــداد أن 
المنظــم منــع من الاعــراض على حــالات قليلــة محصورة 
ــائل  ــود إلى وس ــي تع ــض ال ــباب النق ــق بأس ــا يتعل مم
الإثبــات فــراه منــع الاعــراض بالنقــض على الحكــم 
الصــادر بعــزل الخبــر ورد مــا تســلمه مــن مبالــغ لعــدم 
إفصاحــه عــن تعــارض المصالــح، ومنــع الاعــراض على 
الحكــم الصــادر في طلــب رد الخبــر، ومثلــه الحكــم 
الصــادر في عــزل الخبــر لعــدم مباشرتــه مهامــه، 
وكذلــك الحكــم الصــادر ضــد الخبــر لعــدم إعادة مــا 
ــع  ــا من ــح أن م ــن الواض ــتندات، وم ــن مس ــلمه م تس
المنظــم مــن الاعــراض عليــه في هــذه المســائل يقصــد 
منــه تسريــع الفصــل في القضايــا وعــدم تعويــق النظــر 
ــن  ــرى أن م ــث ي ــوعي، وإن كان الباح ــائي الموض القض
ــواز  ــا في ج ــائل على أصله ــذه المس ــى ه ــدر أن تب الأج
ــم،  ــة له ــوم وضمان ــوق الخص ــاً لحق ــراض احترام الاع
ــام  ــد الأح ــا في توحي ــة العلي ــة المحكم ــاً لوظيف ورعَْي

ــة. القضائي

ــم  ــرد أن المنظ ــداد المج ــذا التع ــد ه ــ نبع ــن الب وم
الســعودي لــم يخصــص أســباب النقــض الــي تعــود إلى 
ــراض  ــه الاع ــوز في ــا يج ــر فيم ــات بالذك ــائل الإثب وس
بالنقــض؛ بــل جعلهــا مندرجــة في الحكــم العــام 
مخالفــة  كان  مــا  على  بالنقــض  الاعــراض  لجــواز 
للشريعــة الإســامية أو النظــام، ومــن المعلــوم أن هــذا 
ــا  ــي أقره ــض ال ــباب النق ــن أس ــبب الأول م ــو الس ه
ــا أمكــن لــل مــن وقــع  المنظــم الســعودي، ومــن هن
في الحكــم الصــادر ضــده خلــلٌ في وســائل الإثبــات أن 
يجــأر إلى المحكمــة العليــا طالبــاً النقــض، مســتنداً إلى 
ــة  ــاً على مخالف ــاً نظام ــاء، ومتكئ ــه الفقه ــص علي ــا ن م
ــبب الذي  ــى كان الس ــامية م ــة الإس ــم للشريع الحك
ــع  ــن القط ــاً م ــاً أو قريب ــاء قاطع ــه الفقه ــص علي ن
كالحكــم على المســلم بشــهادة الكافــر والــي نــص 

ــا))). ــم فيه ــض الحك ــاع على نق ــاء على الإجم الفقه

  ومــن البــ نأيضــا مــن خــال مــا ســبق مــن التعــداد 
ــة  ــالات قليل ــراض على ح ــن الاع ــع م ــم من أن المنظ
ــود إلى  ــي تع ــق بأســباب النقــض ال ــا يتعل محصــورة مم
ــض على  ــراض بالنق ــع الاع ــراه من ــات ف ــائل الإثب وس
ــن  ــلمه م ــا تس ــر ورد م ــزل الخب ــادر بع ــم الص الحك
ــع  ــح، ومن ــارض المصال ــدم إفصاحــه عــن تع ــغ لع مبال
ــر،  ــب رد الخب ــادر في طل ــم الص ــراض على الحك الاع
لعــدم  الخبــر  الصــادر في عــزل  ومثلــه الحكــم 
مباشرتــه مهامــه، وكذلــك الحكــم الصــادر ضــد 
الخبــر لعــدم إعادة مــا تســلمه مــن مســتندات، ومــن 
الواضــح أن مــا منــع المنظــم مــن الاعــراض عليــه في 

ــة  ــرة: مكتب ــي، ط1، ج14، ص.258، القاه ــة، المغ ــن قدام  اب (((
القاهــرة 1968; ابــن القيــم، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ط1، 

ج2، ص.147



140

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

هــذه المســائل يقصــد منــه تسريــع الفصــل في القضايــا 
ــوعي، وإن كان  ــائي الموض ــر القض ــق النظ ــدم تعوي وع
الباحــث يــرى أن مــن الأجــدر أن تبــى هــذه المســائل 
على أصلهــا في جــواز الاعــراض احترامــاً لحقــوق 
الخصــوم وضمانــة لهــم، ورعَْيــاً لوظيفــة المحكمــة العليــا 

ــة. ــام القضائي ــد الأح في توحي

ولا يفــوت الباحــث أن ينــوه إلى مــا أن مــا نــص عليــه 
الفقهــاء ســبباً لجــواز النقــض، كالذي ســبق مــن القــول 
بأنــه مــى بــان عــدم صحــة الواقعــة يقينــاً كالذي ذكــره  
ــوت  ــهدوا ‌بم ــو ‌ش ــا ل ــوله« كم ــ نبق ــام الموقع في أع
ــه  ــم ميراث ــم بقس ــم الحاك ــتفاضة فحك ــل ‌باس ‌رج
ثــم بانــت حياتــه فإنــه ينقــض حكمــه، وإن بــان 
خطؤهــم في شــهادة الطــاق مــن غــر جهتهــم كمــا لــو 
ــر للحاكــم  ــذا وظه ــوم كــذا وك ــق ي ــه طل شــهدوا أن
أنــه في ذلــك اليــوم كان محبوســا لا يصــل إليــه أحــد أو 
ــان  ــو ب ــك حكــم مــا ل ــه فحكــم ذل كان مغــى علي
كفرهــم أو فســقهم فإنــه ينقــض حكمــه وتــرد المــرأة 
ــره  ــا ذك ــوه م ــره«. ))) ونح ــت بغ ــو تزوج ــزوج ول إلى ال
ــواز  ــبباً لج ــون س ــد لا يك ــرافي  )))  ق ــروق للق في الف
ــام  ــاً للنظ ــض وفق ــب النق ــراض بطل ــاً للاع صحيح
الســعودي؛ وإنمــا يكــون ســبباً صحيحــاً لطريــق آخــر 
ــراض  ــو الاع ــة وه ــام القضائي ــراض على الأح للاع
بالتمــاس إعادة النظــر، فقــد نــص المنظــم الســعودي في 
ــه  ــة )204( على أن المــادة مــن نظــام الإجــراءات الجزائي
ــر في  ــس إعادة النظ ــوم أن يلتم ــن الخص ــق لأيٍّ م يح
الأحــام النهائيــة في بعــض الأحــوال، ومنهــا إذا حكــم 

  ابــن القيــم، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، د.ط، ج6،  (((
ص150-149

  القرافي، الفروق، د.ط، ج٤، ص٤١ (((

ــه  عََى قتل ــدَّ ــد المُ ــم وجُِ ــل ث ــة قت ــم في جريم على المته
ــا، ومنهــا إذا كان الحكــم قــد بُــيَِ على أوراق ظهــر  حيًّ
بعــد الحكــم تزويرهــا، أو بـُـيَِ على شــهادة قــي - مــن 
ــهادة زور. ــا ش ــم - بأنه ــد الحك ــة بع ــة المختص .الجه
 كمــا نــص في المــادة )200( مــن نظــام المرافعــات 
ــهيح ــق لأيٍّ مــن الخصــوم أن يلتمــس  الشرعيــة على أن
ــوال  ــض الأح ــة في بع ــام النهائي ــر في الأح إعادة النظ

ــا: ومنه

أ - إذا كان الحكــم قــد بـُـيَِ على أوراق ظهــر بعــد 
ــن  ــي - م ــهادة ق ــيَِ على ش ــا، أو بُ ــم تزويره الحك
ــهادة زور. ــا ش ــم - بأنه ــد الحك ــة بع ــة المختص الجه

أوراق  بعــد الحكــم على  الملتمــس  إذا حصــل  ب- 
قاطعــة في الدعــوى كان قــد تعــذر عليــه إبرازهــا قبــل 

ــم. الحك

ــع  ــم للواق ــة الحك ــك أن مناقض ــح في ذل ــن الواض وم
ــبب  ــخص بس ــل ش ــم بقت ــة الحك ــا في حال ــاً كم يقين
اتهامــه بالقتــل ثــم ثبــوت حيــاة ذلــك الشــخص 
المــدعى قتلــه، و ثبــوت تزويــر الأوراق أو ثبــوت شــهادة 
ــق  ــك متعل ــة كل ذل ــة قاطع ــول على بين ــزور أو الحص ال
بالخلــل في وســائل الإثبــات الــي اســتند إليهــا الحكــم 
القضــائي ممــا وضــح الفقهــاء صلاحيتــه ليكــون ســبباً 
ــامية،  ــة الإس ــة في الشريع ــام القضائي ــض الأح لنق
ــراض  ــبباً للاع ــح س ــباب لا تصل ــذا الأس ــر أن ه غ
بطلــب النقــض لدى المحكمــة العليــا، والعلــة في ذلــك 
واضحــة؛ إذ إن الاعــراض بطلــب النقــض مقيــد 
بثلاثــ نيومــاً مــن تاريــخ صــدور حكــم الاســتئناف 
ومــى انقضــت هــذه المهلــة لــم يكــن صاحــب الحــق 
قــادراً على الاعــراض بهــذا الطريــق أعــ يطلــب 
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ــد لا  ــض فق ــاد عري ــك فس ــب على ذل ــض، ويترت النق
يتبــ نأي مــن الأســباب المذكــورة أعــاه خــال مــدة 
ــذه الأســباب  ــاً، ولذا أضحــت ه ــررة نظام النقــض المق
الــي يتبــ نفيهــا أنــه لــم يكــن هنــاك جريمــة قتــل 
أصــاً، أو اتضــاح أن الأوراق مــزورة أو أن الشــهود 
ــاس إعادة  ــباب التم ــن أس ــن ضم ــزور؛ م ــهدوا بال ش
النظــر وهــو طريــق آخــر للاعــراض على الأحــام 
القضائيــة، وهــذا الطريــق قــد أطلــق المنظــم فيــه المــدة 
ــراءات  ــام الإج ــا لنظ ــددة وفق ــدة مح ــا بم ــم يقيده فل
ــة  ــم للقضايــا الجنائي ــام الحاك ــة وهــو النظ الجزائي
ــل  ــاً في مث ــائي وخصوص ــاء الجن ــب للقض ــذا مناس وه
حالــة ثبــوت عــدم وجــود جريمــة قتــل أصــاً، وأمــا في 
القضــاء المــد نيوالذي يمثلــه نظــام المرافعــات الشرعيــة 
فــإن مــدة التمــاس إعادة النظــر محــددة بثلاثــ ن
ــم  ــخ العل ــدة تحســب مــن تاري ــاً ولكــن هــذه الم يوم
ــر الأوراق  ــوت تزوي ــاس كثب ــب للالتم ــبب الموج بالس
ــة. ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة )201( م ــاً للم وفق

ــل كل  ــم يجع ــعودي ل ــم الس ــبق أن المنظ ــا س ــح مم يتض
ــات ســبباً صحيحــاً للاعــراض  ــل في وســائل الإثب خل
بطلــب النقــض، بــل ربمــا كان الخلــل ســبباً لالتمــاس 
إعادة النظــر وهــو طريــق آخــر للاعــراض على الأحــام 
مــن  أن  الباحــث  ويــرى  الســعودية،  في  القضائيــة 
ــى  ــات ح ــائل الإثب ــل في وس ــون الخل ــدر أن يك الأج
ولــو كان ســبباً لالتمــاس إعادة النظــر أن ينــص المنظــم 
على صلاحيتــه ليكــون ســبباً للنقــض مــى ظهــر 

ــة. ــدة النظامي ــال الم ــبب خ الس

الخاتمة والنتائج

حمــداً لــك اللهم وشــكراً على مــا لا ينقطــع مــن نعمــك 

وآلائــك وفضلــك. وبعــد هــذا التطــواف في هــذا 
ــا:  ــج ومنه ــوص إلى عــدد النتائ البحــث فيمكــن الخل

	1 أن وســائل الإثبــات في الفقه الإســامي لا تعُد ســببًا .
ــة،  مســتقلًا مــن أســباب نقــض الأحــام القضائي
وإنمــا ينــدرج الخلــل الواقــع فيهــا ضمــن الأصــول 
العامــة لأســباب النقــض، والمتمثلــة في مخالفــة 
القواعــد  أو  الإجمــاع  أو  الشرعيــة  النصــوص 

ــرة. ــة المعت القضائي

	2 أن مــن أهــم شروط قبــول الطعــن بالنقــض في الفقه .
ــض،  ــ رللنق ــبب شرعي معت ــود س ــامي وج الإس
وأن الأصــل حمــل الأحــام القضائيــة على الصحــة 

وعــدم نقضهــا بمجــرد الشــك أو الاحتمــال.

	3 أن الفقهــاء اتفقــوا على نقــض الأحــام المبنيــة .
ــا، كشــهادة  على وســائل إثبــات ثبــت فســادها قطعً

ــتثناء. ــع الاس ــر مواض ــلم في غ ــر على المس الكاف

	4 أظهــر البحــث أن اختــاف الفقهــاء في نقــض .
ــات يرجــع  الأحــام المتعلقــة ببعــض وســائل الإثب
في حقيقتــه إلى اختلافهــم في أصــول النقــض ومدى 
ــا أو اجتهــادًا  ــا قطعيًّ اعتبــار الدليــل المخالــف نصًّ
ــرع  ــض ف ــاف في النق ــإن الخ ــم ف ــن ث ــا، وم ظنيًّ
ــوة الدليــل المؤســس للحكــم. عــن الخــاف في ق

	5 أن ظهــور كــذب الشــهود أو ثبــوت شــهادة الــزور أو .
تبــ نخطــأ الوقائــع الــي بـُـ يعليهــا الحكــم يعُــد 
مــن أقــوى أســباب النقــض؛ لأن الحكــم حينئــذ 
يكــون قــد اســتند إلى وقائــع غــر صحيحــة، ممــا 

يوجــب إبطــاله تحقيقًــا للعــدل وصيانــة للقضــاء.

	6 أن جمهــور الفقهــاء يــرون نقــض الحكــم إذا ثبــت .
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ــق  ــواء تعل ــات، س ــيلة الإثب ــي في وس ــل القط الخل
ــزاع،  ــل ال ــة مح ــة الواقع ــهادة أو بحقيق ــك بالش ذل
بينمــا توســع بعــض الحنفيــة في إجــازة نفــاذ بعــض 
الأحــام المبنيــة على شــهادة الــزور في العقــود 

ــة. ــروط مخصوص ــوخ ب والفس

	7 أن الفقهــاء اختلفــوا في اشــراط طلــب ذي الصفــة .
لنقــض الحكــم؛ فمنهــم مــن رأى أن الحكــم 
المخالــف للــرع ينُقــض ولــو دون طلــب باعتبــار 
أن ذلــك مــن حقــوق الله تعــالى، ومنهــم مــن قــره 
على طلــب صاحــب المصلحــة فيمــا يتعلــق بحقــوق 
ــ ن ــوازن ب ــق الت ــرب لتحقي ــو الأق ــن، وه الآدمي

ــة الحقــوق. اســتقرار الأحــام وصيان

	8 أن المنظــم الســعودي أخــذ بمبــدأ التوســع في إجــازة .
ــة، ســواء بطريــق   الاعــراض على الأحــام القضائي
النقــض، مــع حــر بعــض الأحــام المســتثناة الــي 
ــائي  ــتقرار القض ــا للاس ــراض تحقيقً ــل الاع لا تقب

وتسريــع الفصــل في المنــازعات.

	9 ــض . ــباب النق ــرد أس ــم يف ــعودي ل ــام الس أن النظ
المتعلقــة بوســائل الإثبــات بتنظيــم مســتقل، وإنمــا 
ــة  ــل في مخالف ــام المتمث ــن الســبب الع ــا ضم أدرجه
الحكــم للشريعــة الإســامية أو الأنظمــة المرعيــة، 
ممــا يتيــح التمســك بعيــوب الإثبــات ســبباً للطعــن 

أمــام المحكمــة العليــا.

.	10 أن المنظــم الســعودي جعــل بعــض الأســباب الــي 
ترجــع إلى الخلــل في وســائل الإثبــات مــن أســباب 
جــواز الاعــراض بالتمــاس إعادة النظــر، وبالتــالي 
فــي لا تصلــح ســبباً للاعــراض بطلــب النقــض.
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.	14 ابــن بــدران، عبــد القــادر بــن أحمــد بــن مصطــى 
الدمشــي، د.ت، نزهــة الخاطــر العاطــر شرح روضة 
الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه على مذهــب 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عنايــة عبــد الله محمــود 

محمــد عمــر، بــروت: دار الكتــب العلميــة.

.	15 ــد  ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
الســام، 2019، السياســة الشرعيــة في إصــاح 
ــراعي والرعيــة، تحقيــق علي بــن محمــد العمــران،  ال
ــروت: دار  ــم؛ ب ــاءات العل ــاض: دار عط ط1، الري

ــزم. ــن ح اب

.	16 ــن علي، )1380- ــد ب ــقلاني، أحم ــر العس ــن حج اب
ــراج  ــاري، إخ ــرح البخ ــاري ب ــح الب 1390هـ(. فت
ــد  ــم محم ــب، ترقي ــن الخطي ــب الدي ــح مح وتصحي

ــلفية. ــة الس ــرة: المكتب ــاقي، القاه ــد الب ــؤاد عب ف

.	17 ــن علي،  ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ــر الهيت ــن حج اب
د.ط،  المنهــاج،  شرح  في  المحتــاج  تحفــة   ،1983
راجعتهــا لجنــة مــن العلمــاء على عــدة نســخ، 
بمــر. الكــرى  التجاريــة  المكتبــة  القاهــرة: 

.	18 ــن ســعيد الأندلــي،  ــن أحمــد ب ــن حــزم، علي ب اب
الغفــار  عبــد  تحقيــق  بالآثــار،  المحــىّ   ،1988
دار  الفكــر؛  دار  بــروت:  البنــداري،  ســليمان 

الكتــب العلميــة.

.	19 ــعد آل  ــن س ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن، عب ــن خن اب
ــة  ــة: دراس ــام القضائي ــز الأح ــن، 2019، تمي خن
ــة  ــا أو الموافق ــام ونقضه ــة على الأح ــة للرقاب فقهي
للنــر  الصميــي  دار  الريــاض:  د.ط،  عليهــا، 

والتوزيــع؛ دار الحضــارة للنــر والتوزيــع.

ــد، 20	. ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــي، عب ــب الحنب ــن رج اب
1416هـ، ذيــل طبقــات الحنابلــة، تحقيــق عبــد 
الرحمــن بــن ســليمان العثيمــن، ط1، الريــاض: 

مكتبــة العبيــان.
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.	21 ــري  ــع الزه ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س اب
البــري، 1968، تقييــم مواضيــع رســائل الماجســت ير
في التفســر وعلــوم القــرآن، د.ط، بــروت: دار 

ــادر. ص

ــي 22	. ــر الدمش ــن عم ــ نب ــد أم ــن، محم ــن عابدي اب
ــاوى  ــح الفت ــة في تنقي ــود الدري ــي، د.ت، العق الحن

ــة. ــروت: دار المعرف ــة، د.ط، ب الحامدي

ابــن عابديــن، محمــد أمــن، 1966، حاشــية رد 23	.
ــار،  ــر الأبص ــار: شرح تنوي ــار على الدر المخت المحت
ــى  ــة مصط ــة ومطبع ــة مكتب ــرة: شرك ط2، القاه

البــابي الحلــي وأولاده.

ــد الله 24	. ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــر، أب ــد ال ــن عب اب
ــه،  ــم وفضل ــان العل ــع بي ــد، 1994، جام ــن محم ب
تحقيــق أبــو الأشــبال الزهــري، ط1، جــزآن، الدمام: 

ــن الجــوزي. دار اب

ــد الله 25	. ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــر، أب ــد ال ــن عب اب
بــن محمــد، 1400هـ/1980م، الــافي في فقــه أهــل 
ــك،  ــد ولد مادي ــد أحي ــد محم ــق محم ــة، تحقي المدين

ــة. ــاض الحديث ــة الري ــاض: مكتب ط2، الري

ــز بــن 26	. ابــن عبــد الســام، عــز الديــن عبــد العزي
ــة في اختصــار  ــد الســام الســلمي، 2016، الغاي عب
ــان:  ــاع، ط1، عمّ ــاد خــالد الطب ــق إي ــة، تحقي النهاي

ــوادر. دار الن

ابــن عبــد الهــادي، محمــد بــن أحمــد، 1418هـ، 27	.
الصــارم المنــي في الــرد على الســبكي، تحقيــق محفوظ 

ــة. ــاض: دار العاصم ــن الله، ط1، الري ــن زي الرحم

ــح، )2017-1988(. 28	. ــن صال ــد ب ــن، محم ــن عثيم اب
مجمــوع فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن 
ــاصر  ــن ن ــد ب ــب فه ــح العثيمــن، جمــع وترتي صال
بــن إبراهيــم الســليمان، ط1، الريــاض: دار الوطــن؛ 

ــا. دار الثري

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيوب، 29	.
السياســة  في  الحكميــة  الطــرق  1440هـ/2019م، 
الشرعيــة، تحقيــق نايــف بــن أحمــد الحمــد، الطبعــة 

ــم. ــاض: دار عطــاءات العل ــة، الري الرابع

.	30 ــة  ــر، 1988، البداي ــن عم ــماعيل ب ــر، إس ــن كث اب
والنهايــة، تحقيــق علي شــري، ط1، بــروت: دار 

ــربي. ــراث الع ــاء ال إحي

.	31 ــي، د.ت،  ــد القزوي ــن يزي ــد ب ــه، محم ــن ماج اب
ســن ابــن ماجــه، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، 

ــة. ــب العربي ــاء الكت ــرة: دار إحي القاه

ابــن مــازة البخــاري الحنــي، حســام الديــن عمــر 32	.
بن عبــد العزيــز، )1977-1978(. شرح أدب القاضي 
للخصــاف، تحقيــق محــي هــال السرحــان، بغــداد: 

مطبعــة الإرشــاد؛ الدار العربيــة للطباعــة.

.	33 ابــن مــازة، برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد 
البرهــا نيفي  المحيــط  الحنــي، 2004،  البخــاري 
الفقــه النعمــاني، تحقيــق عبــد الكريــم ســامي 
العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  ط1،  الجنــدي، 

ابــن مفلــح المقــدسي، برهــان الديــن إبراهيــم بــن 34	.
محمــد بــن مفلــح، 2021، المبــدع شرح المقنــع، 
ــن، ط1، 10  ــيقح وآخري ــن علي المش ــالد ب ــق خ تحقي

ــع. ــر والتوزي ــز للن ــاض: ركائ ــزاء، الري أج
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.	35 ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، 1955، لســان 
العــرب، ط1، بــروت: دار صــادر.

.	36 ابــن نجيــم المــري، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن 
ــق،  ــ زالدقائ ــق شرح ك ــر الرائ ــد، د.ت، البح محم
لمحمــد  الرائــق  البحــر  تكملــة  ومعــه  ط2، 
ــروت:  ــن، ب ــن عابدي ــق لاب الطــوري ومنحــة الخال

دار الكتــاب الإســامي.

.	37 ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم، 1999، 
الزينيــة، تحقيــق محمــد أحمــد سراج  الرســائل 

الســام. دار  القاهــرة:  وآخريــن، 

.	38 أبــو زيــد، بكــر بــن عبــد الله، 1996، فقه النــوازل، 
ط1، بيروت: مؤسســة الرســالة.

.	39 ــوب  ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــد الله، محم ــو عب أب
ابــن قيــم الجوزيــة، 1440هـ/2019م، بدائــع الفوائــد، 
تحقيــق علي بــن محمــد العمــران، الطبعــة الخامســة، 

ــم. ــاض: دار عطــاءات العل الري

أبــو عبــد الله، محمــد بــن إدريــس الشــافعي، 40	.
الفكــر. دار  بــروت:  ط2،  الأم،  1403هـ/1983م، 

.	41 الإمــام مســلم، مســلم بــن الحجــاج، 1955، صحيح 
مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، بــروت: 

دار إحيــاء الــراث العــربي.

ــن أحمــد، 42	. ــز ب ــد العزي ــن عب البخــاري، عــاء الدي
1890، كشــف الأسرار عــن أصــول فخــر الإســام 
شركــة  إســطنبول:  أجــزاء،   4 ط1،  الــزدوي، 

الصحافــة العثمانيــة.

ــع 43	. ــماعيل، 1437هـ، الجام ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ

ــح المختــر مــن أمــور رســول الله  المســند الصحي
ــح  ــه )صحي ــننه وأيام ــلم وس ــه وس ــى الله علي ص
المتحــدة،  الكمــال  دار  بــه  اعتــى  البخــاري(، 

ــم. ــاءات العل ــاض: دار عط الري

ــوافي في أصــول 44	. ــراك، 2016، ال ــن ب ــد ب ــراك، محم ال
المرافعــات الشرعيــة، ط1، الريــاض: مكتبــة القانون 

والاقتصــاد.

البــري، عمــاد طــارق، 2005، فكــرة النظــام 45	.
العــام في النظريــة والتطبيــق: دراســة مقارنــة بــ ن
القوانــ نالوضعيــة والفقــه الإســامي، ط1، بــروت: 

ــامي. ــب الإس المكت

البكــري، محمــد عــزمي، د.ت، شرح قانــون التجارة، 46	.
ــرة: دار محمود. د.ط، القاه

البهــوتي، منصــور بــن يونــس الحنبلي، د.ت، كشــاف 47	.
القنــاع عــن الإقنــاع، تحقيــق لجنــة متخصصــة في 
وزارة العــدل، الريــاض: وزارة العــدل، المملكــة 

ــة الســعودية. العربي

الجصــاص، أحمــد بــن علي أبــو بكــر الــرازي 48	.
 4 ط2،  الأصــول،  في  الفصــول   ،1994 الحنــي، 
الكويتيــة. الأوقــاف  وزارة  الكويــت:  أجــزاء، 

بالنقــض 49	. الطعــن  د.ت،  جمجــوم، علي وحســن، 
المــد نيفي ضــوء آراء الفقــه وأحــام النقــض، د.ط، 

ــون. ــر والقان ــورة: دار الفك المنص

.	50 الحمادي، حســن بــن أحمــد، د.ت، أصــول التكييف 
القضــائي العامــة في الشريعــة الإســامية، د.ط. 
ــدد 8. ــة، وزارة العــدل الســعودية، الع ــة القضائي مجل
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.	51 الخــرشي، محمــد بــن عبــد الله، 1317هـ، شرح الخرشي 
على مختــر خليــل، ط2، القاهــرة: المطبعــة الكــرى 

ــة، بولاق. الأميري

الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علي بــن 52	.
ــن  ــه والمتفقــه، تحقيــق عادل ب ثابــت، 1421هـ، الفقي
ــن  ــام: دار اب ــزآن، الدم ــرازي، ط2، ج ــف الغ يوس

الجــوزي.

.	53 ــن  ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاشي، محم ــب التمرت الخطي
أحمــد، د.ت، مســعفة الحــام على الأحــام، تحقيــق 
ــارف. ــة المع ــاض: مكتب ــد، الري ــن علي الزي ــح ب صال

ــن 54	. ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي، ش ــب الشربي الخطي
ــا ني ــة مع ــاج إلى معرف ــ يالمحت ــد، 1994، مغ محم
ــق علي محمــد معــوض وعادل  ــاج، تحقي ــاظ المنه ألف
أحمــد عبــد الموجــود، ط1، بــروت: دار الكتــب 

ــة. العلمي

خلــف، مصطــى علي، 2022، ســلطة المحكمــة 55	.
الجنائيــة في تغيــر الوصــف القانــوني للواقعــة 
والقضــاء  للفقــه  الدوليــة  المجلــة  الإجراميــة. 

والتشريــع، المجــد 3، العــدد 1.

نظــم 56	. 1414هـ،  الله،  عبــد  بــن  ســالم  الخلــف، 
حكــم الأمويــ نورســومهم في الأندلــس، ط1، 
المدينــة المنــورة: عمــادة البحــث العلــي بالجامعــة 
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